
            

                      

                                                                                                                       

                                                                                                   

 

 

 

 

  حق المرأة 
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 طلب التفريق قضائيا

  
 دراسة تحليلية تطبيقية()

 

 

 

 بحث مقدم من قبل
 

 الادعاء العام وــعض

ن عبداللهــاء يـنــه  اسي 

 

ي 
ن
قية من الصنف الرابع الى   العراق - إقليم كوردستانالى مجلس القضاء ف  كجزء من متطلبات التر

 من أصناف الادعاء العام الصنف الثالث

 

 

 

 ب  
 افإش 

 الادعاء العام و ــعض

 ان أسماعيل خليلـنـح
 

 

 

 

 

 

 

 

 میلادي ٧٢٧٢                                            کوردي  ٧٢٧٢                                    ي             هجر   ٨٤٤١

 العراق -إقليم كوردستان 

 مجلس الوزراء

 وزارة العدل

 رئاسة الادعاء العام

  أربيل
 
 دائرة الادعاء العام ف

 خليفان -نيابة الإدعاء العام 

 

اق -هەرێمى كوردستان  ر
 عێ 

 وەزيران
 
 ئەنجوومەن

 داد
ى
 وەزارەن

 داواكارى گشتى 
ى
 سەرۆكايەن

ر 
 فەرمانگەى داواكارى گشتى لەهەولێ 

 داواکارى گشتى خەلیفان
ى
 جێگرایەن



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 
 

 م  
ا
لًّ
ُ
ُ ك
ه
نِ اللَّ

ْ
ا يُغ
َ
ق رَّ
َ
ف
َ
ن يَت  ن) وَإ 

يمًا( عًا حَك   وَاس 
ُ  اللَّه
َ
ان
َ
ه  وَك  سَعَت 

 

 
                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 صدق الله العظيم
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فةم/   توصية المشر
 
 

ي   بناء على ما   
ن
ي )33٢دعاء العام المرقم )کتاب رئاسة ال  جاء ف

ن
ي  (٧٢٧٢/ ٨٨/ ٧٤( ف

فة على ابصفتر لبحث بعنوان المش 

ي  المرأةحق )
ن
ن عبدالله(المقدم من قبل الباحثة طلب التفريق قضائيا( و ف ي إتحت  قد تمت )هناء ياسي 

ن
اف   و توجهيي ش 

وطه الشكلية والموضوعية    لش 
ً
قية من الصنف الرابع الى الصنف کجزء من متطلبات الوجدته مستوفيا الثالث من تر

 التقدير ... الشكر و طلاع مع شة تفضلوا بال دعاء العام واصبح جاهزا للمناقاصناف ال 
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 هـداءالإإ 
 

 :أهدي هذا الجهد المتواضع إلى      

  ي العزيز وسندي  .زوج 

  . ي العزيز
 أجن

  ي
فتر ي ومش 

   . الغاليةاساتذتر

  . ي
 كل اصدقات 

  . ي تطبهق القانون
ن
 كل من يساهم ف

  ي
ن
 تمام هذا البحث . إكل من أسهم ف

 

 

 

 

                                                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 



 ب 
 

 

 تـقــديـــرالو  شـــكـرال
 

ن نحهنـا محمـد  ن والصــــلاة والسـلام عـلى سـيد الألـق أجمعـي   أتقـدم بالشـــــــــــكر []صـلى الله عليـه وسـلمالحمد لله رب العالمي 

افها ومسـاعدتها القيمـة)حنان أسماعيل خليل(  ستاذةالتقدير الى ال و  ي إنجـاز هـذا البحـث كمـا يمتـد  على إش 
ن
وتوجههاتهـا ف

ي 
ن
 .نهاء هذا البحثإثناؤنا وتقديرنا إلى كل من قدم لنا يد العون والمساندة ف

 ... ونسأل الله التوفهق

 

 

 

 



٨ 
 

 

 ةــدمـقـالم
 

ن   الـــــرحمن  الــــرحيم   و أ ـــــهد أن لا الـــــه الح     يـــــو لـــــه وأ ــــهد أن ســـــيدنا محمـــــد وحــــد الا الله مــــد لله رب العـــــالمي    لا ش 

 الســـلاميةيعة ش  ـن الله ســـبحانه وتعـــالى جعـــل مـــن الـــوبمـــا أ عبـــد  ورســـوله وهـــو خـــاتم ا نحيـــاء .  (صـــلى الله عليـــه و ســـلم)

يعةـلكــل زمــان و مكــان   لقــد أولى الــصــالحة   إ ةميالســلا  ش 
ً
هــا اللبنــة  هتمامــا بالغــا لبنــاء ا شة وحفظهــا مــن التفكــو واعتت 

ي  حفـــالى عـــلى كيـــان الاشة وجـــه الله ســـبحانه وتعـــالىالع ومـــن أجـــل تحقهـــق هـــذا الاســـتقرار و صـــلال المجتمـــا ساســـية ل 
ن
ف

ن   حيــــث امرهمــــا مجموعــــة مــــن ا وامــــر وتوجهــــ القــــران ال ــــريم ة بــــالمعروف وحســــات لكــــل مــــن الــــزوجي  لــــق ن الأالمعــــاش 

مَعْرُوفإ ۚ والكلمة الطهبة لقوله تعالى )
ْ
ال  بإ
َّ
ن
ُ
وه ُ إ

اشر
َ
 ( كما امرهما بالمودة والرحمة لقولـه تعـالى ٨1 الآية -سورة النساء  -وَع

 وَرَ )
 
ة
َّ
ــوَد م مَّ

ْ
ن
َ
ــن
ْ
 
َ
عَــلَ َ

َ
ــا وَج

َ
ه َْ
خ
ل وا إإ
ُ
ن
ْ
ــك ْْ
َ
َ
ل
ــا ل
 
وَاج
ْ
ز
خ
مْ أ
ْ
ــج إْ
ُ
نف
خ
 أ
ْ
ــم مُــن

ْ
ن
خ
 ل
َ
ــق
خ
ل
َ
 خ
ْ
ن
خ
إَ أ ــ اتإ

َ
 َي
ْ
ــن  وَمإ

 
مَــة
ْ
( كمــا ٧٨ الآيــة -ســورة الــروم  - ح

امرهمــــا بــــأداء الحقــــوق والواجبــــات المتبادلــــة حيــــت أمــــر الــــزوا بالنفقــــة وال ســــوة والمســــكن و حســــن المعاملــــة   كمــــا أمــــر 

ي ييــــاب الــــزوا . ول ــــن عنــــد حــــدو  
ن
ي يــــت  معصــــية و حفــــ  أشار بكتهــــا وزوجهــــا وحمايــــة كيــــان ا شة ف

ن
الزوجـــة الطاعــــة ف

يعة السـلامية و القـانون ـنح الـمـالشـقاق والأـلاف  لـزوا حـق انهـاء الرابطـة الزوجيـة بـالارادة المنفـردة )الطـلاق(   ل ــن اش 

يعة والقــانون لــم ـالــ كــش  ي علاقــة زوجيــة تلحــق بهــا  المــرأة ايتر
ن
ة ف ر و لا تغصــب عــلى العــزو مــع زوا أســت  هي لا تطيقــه   ضن

ي لرفع ال
ي والقضات 

ر عنها منحها حقـالطريق القانوتن طلب التفريق عن زوجها أمام القضاء   و هذا الحق يمثـل وسـيلة  ضن

عيــة و قانونيــة تمكــن الزوجــة مــن اللجــوء الى القضــاء لرفــع الظلــم عــن نفســها وفــو الرابطــة ا شيــ ة عنــد تــوافر أســباب و ش 

ي 
 .  مسوغ قانوتن

 

 :  أهمية البحث

 
ً
ي بنـــاءا

ي كونـــه عـــلى طلـــب تكمـــن أهميـــة دراســـة التفريـــق القضـــات 
ن
ن حمايـــة كيـــان الاش  يمـــس توازنـــا  الزوجـــة ف ة مـــن التفكـــو بـــي 

ن حمايـة الحقــوق  عمتش ـالـ عية للمــرأة الـــوالـ النســانيةوبــي  رة   وتكمـن أهمهتــه أيضــاـش  ي  متضن
ي ال ـارة الى التعــديلات الــتر

ن
ف

ي إقلــيم كوردســتان حيــث جعــل مــن الـــأجرتــه الــ
ن
ع ف وا بزوجــةـمش  ن زوجهــا عــن تفريق بــالثانيــة ســحبا موجبــا لطلــب الزوجــة  تر

 . امام القضاء 
 

 

 :  أسباب أختيار الموضوع

 ازدياد حالات التفريق بشكل ملحولى .  ستمرار إ -٨

ي المحاك -٧
ن
ة م نلاحـ  أثناء تواجدنا ف ي أصـبحل ـتة

تعامـل معهـا بشـكل اعتيـادي   ا سـوء یالمجتمـع  تحـالات التفريـق الـتر

ن معا   . وا خطر من ذلو مرات نجد أن التفريق خت  من بقاء الزوجي 
 

 :  إشجالية البحث

ي  ـكالية تتمثــل ال  -٨
ن
ي تحقهــق   المــرأةطلــب مــن نــاء عـلى و فاعليــة النصـول القانونيــة الأاصــة بــالتفريق ب مــدف كفايــة ف

ن
ف

ن الحفــالى عــلى كيــان ا شة مــن جهــة   و ضــمان حقــوق  ر المســتمر مــن ـو حمايتهــا مــن التعســف أو الــ المــرأةالتــوازن بــي  ضن



٧ 
 

ن ذلـو بمـدف تفسـت  النصـول فـق القـانون و و  الباحـث الاجتمـا ي مرونـة القضـاء و دور الادعـاء العـام و  جهة أخرف   ويقتر

 بما يتلائم مع مستجدات الواقع الاجتما ي . 

ي تواجهها  -٧
 .  عند أقامة دعوف التفريق المرأةالعوائق الجرائية التر

 

 :  أهداف البحث

 . ضاء امام الق المرأةبيان الحالات الأاصة بالتفريق بطلب من   -٨

ي تدفع  ةضطر الم التعرف على ا سباب -٧
 طلب التفريق .  المرأةبالتر

 .  الاشة و حماية الاشة من التفكوأيجاد الحلول القانونية المناسبة للقضية حفاظا على كيان  -3

ي قضايا التفريق دتسليط الضوء على دور ال  -٤
ن
د . ــا طفال من الة و أللمر حماية عاء العام ف  تش 

 

 :  البحث صعوبات

 .  الوقت ةضيق -٨

 قلة المصادر .  -٧

ي  -3
ي التعديلات التر

ن
ي إقليم كوردستان . ـها ال أجراالدقة ف

ن
ع ف  مش 

 

 :  منهجية البحث

ي البحــــث 
ن
ي الالتحلــــيلىي نهج المــــنهجنــــا ف

ي أقلــــيم  تطبــــي ر
ن
ي النافــــذ ف

ر
ي قــــانون ا حــــوال الشأصــــية العــــراف

ن
للنصــــول القانونيــــة ف

ي  المـــرأةكوردســـتان مـــا يأـــ  )حـــق 
ن
ي البحـــث مـــن رجـــال القـــانون وعـــوام ـطلـــب التفريـــق قضـــائيا( ليكـــون أيـــف

ش عـــلى قـــارت 

ي   مـــع دراســـة وتحليــــل القـــآبالضـــافة الى عـــر    النـــا  
يـــة الصـــادرة عــــنراء الفقهـــاء حــــول التفريـــق القضـــات  ن  رارات التمهت 

ن الرئاسـة محكمـة  ي تمهـت 
ن
ي قضـايا )ف

ن
ي  المـرأةحـق إقلـيم كوردســتان ف

ن
المسـتندة للنصـول القانونيــة  (طلـب التفريــق قضـائياف

ي قـــــانون ا حـــــوال الشأصـــــية . 
ن
ي المبحـــــث ا ول وبنـــــاء عـــــلى ذلـــــو  الـــــواردة ف

ن
لقـــــد قســـــمت البحـــــث عـــــلى ثلاثـــــة مباحـــــث   ف

ـوـعهته و موقــف الفقــه و القـــانون و نتحــد  عــن الطـــلاق والتفريــق للـــ ـ ي و مش 
ر و ـنتحــد  عــن مفهـــوم التفريــق القضــات  ضن

ي يحـق للمـرأة طلـب التفريـق عـن زوجهـا أمـام التفريق للشقاق والأيانة الزوجي
ي للحـالات الـتر

ة   وخصصت المبحـث الثـاتن

ي و وســــائل ال  القضـــاء  
ي المبحــــث الثالـــث إجـــراءات دعــــوف التفريـــق القضـــات 

ن
ثبـــات فههـــا كــــذلو بيـــان دور عضــــو ونفصـــل ف

ي مــع ذكـــر الآ دعــاء العـــام و الباحــث ال الا 
ي دعـــوف التفريــق القضـــات 

ن
تبـــة عــلى الحكـــم بـــالتفريق  و ثـــار القانونيــة اجتمـــا ي ف لمتر

ي ختـام البحـث نقـدم أهـم النتـائج 
ن
ي وف

دراسة و تحليل التطبيقات القضائية للنصول القانونية المتعلقة بالتفريق القضات 

ي توصلنا اليه مع التوصيات .  
 التر
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 المبحث الأول

وعَتَ و موقف الفقَ و القانون    و مشر
 
 مفهوم التفريق القضان

 ومن رحمته اجاز    
ً
ن مودة ورحمة وجعل الزوجة سكنا ن الزوجي  ع لنا الزواا وجعل بي  من رحمة الله سبحانه وتعالى ش 

 قد لا
ً
ن نفسههما يت  قادرين على الاستمرار معا يحصل الانسجام بكنهما  لنا انهاء الرابطة الزوجية متر ما وجد الزوجي 

 
ا
ن حياته مع من ينسجم معه ولولا امكان انهاء الزواا لما اقدم  ويتعذر الوفاق فيكون الفراق رحمة لهبدأ  كل من الزوجي 

رادة الزوا وهو الطلاق وهي الحالة الغالبة او بإرادة الزوجة ان كانت إ أ  على الزواا وقد تنتيي الرابطة الزوجية ب

ي تطلهق نفسها او عن طريق القضاء 
ن
ي  وهو ماموكلة ف

ن عند بناء على دعيعرف بالتفريق القضات  وف يقيمها اي من الزوجي 

 اخر اللجوء الى القضاء  (٨)توافر اسباب معهنة
ً
ن حهنا لا الزوجي   ولك 

ً
ي للزوجة حهنا

ر
اجاز قانون الاحوال الشأصية العراف

ن على الزوا الاخر او اولادهما او  ر الذي يوقعه احد الزوجي  لنهاء الرابطة الزوجية عند توافر اسباب معهنة تتمثل بالضن

ر عند  ن او عند بعد الزوا عن زوجته او اصابته ببعض العلل والامرا  وما ينتج عنه من ضن ن الزوجي  حصول  قاق بي 

ن : إلىونقسم المبحث  .  (٧)بالزوجة   مطلبي 

ي  مفهوم : المطلب الأول 
وعهته التفريق القضات   .  ومش 

 :  
 
ي المطلب الثان

 .  الطلاق والتفريق القضات 

 

 المطلب الاول

  التفريق مفهوم 
 
وعَتَ القضان  ومشر

  
 
  الفرع الأول / مفهوم التفريق القضان

  
ي لل   

ن اللغوية والا وقوف على مفهوم )التفريق القضات  صطلاحية على ( لابد أولا من تأصيل هذا المفهوم من الناحهتي 

ي : النحو الآ
 تر

ن . والفرقة اسم فارقة مفارقة و ف ن  كئي  ي الفصل بي 
راق   وهي خلاف الجمع   والتفريق لغة هو مصدر فرق   ويعتن

اق . او   لمصدر الافتر

 والفرقة والتفريق مصطلحان فقهيان وهما النتيجة العملية للطلاق او التطلهق او فسخ عقد الزواا . 

وقد تم اختيار كلمة التفريق عوضا عن تلو الالفالى لشمولها جمهع أنواع انحلال الرابطة الزوجية فيي تتضمن فرقة 

ي تحديد مضمون هذ  الفرقة بوصف .  و فرقة الوفاةلاق وفرقة الفسخ الط
( فتعتن ي

ها تتم عن اما إضافة عبارة )القضات 

ي 
  القضاءويعرف  .  (3) طريق القاضن

ا
ء   والحكام   والفصل هو الحكم لغة ي

ي الاصطلال    والنفاذ والفراغ من الش 
ن
. وف

                                                           

ي   ( ٨)
ي ا حوال الشأصية الزواا والطلاق واثارهما ونفقة ا صول والفروع والحواش 

ن
الدكتور : علىي عبدالعالىي ا سدي   المرجع الجامع ف

 .  ٧1٢ ل٧٢٧٨  المكتبة القانونية بغداد   الطبعة ا ولى 

 .  3٢3 ل٧٢٧٨   مصدر سابقالدكتور : علىي عبدالعالىي ا سدي   ( ٧)

ي الفق( ال3) 
ن
ي : احمد محمود عبد دعهبل   التفريق بسبب العهوب اللاارادية ف

ي   قاضن
ر
دراسة فكرية وقانونية ه الاسلامي والقانون العراف

ن الاتحادية   الطبعة الثانية   .  ١  ل  ٧٢٨١وقضائية معززة بقرارات محكمة التمهت 



٤ 
 

 ي واللزام به وفص
ن الحكم الش   ي عند جمهور الفقهاء هو: تحهي 

ي ف (٨)ل الأصوماتالش 
لا يطلق وانما يحكم القاضن

ي هو ـــــاذن فالتفريق القض (٧)بالتفريق
ي بإنهاء الرابطةات 

ن   وقيل هو  حكم القاضن ن الزوجي  تطلهق من قبل الزوجية بي 

ن بناء على طلب احده ن الزوجي  ي بي 
 .  (3)ما اذا وجد السبب او المسوغ لذلوالقاضن

وعية التفريق    / مشر
 
 الفرع الثان

 

ن الام  ي احوال إعي ولا يقرون بامية التفريق عن طريق القضاء الوضلايجت 
ن
ون للزوجة ف ن نهائه للرابطة الزوجية ول ن يجت 

ائط(   ي )المجتهد الجامع للش 
ن زوجها بأن تطلب الطلاق من ل معهنة ان تلجأ الى الحاكم الش  يقاع الفرقة بكنها وبي 

 ي فيما اذا امتنع زوجها من اـالحاكم ال
 ي ايا  بش 

 بعد الزام الحاكم الش 
ً
حد أداء حقوقها الزوجية وامتنع من طلاقها ايضا

ي يشملها الحكم المذكور هي : فيطلقها الحاكم عندئالامرين 
 ذ والحالات التر

 ومن الطلاق ويلحق بها ماكان يت  قادر على الانفاق علهها وامتنع مع ذلو من طلاقها . اذا امتنع من الانفاق علهها  -٨

ها بالمعروف كما امر الله تعالى به . اذا كان يؤذيها ويظ -٧  لمها ولا يعاش 

 ذات زوا ولا هي خلية -3
َ
 فصارت كالمعلقة لا هي

ً
 .  اذا هجرها تماما

 
ً
ي الحرام   فإنه وإن كان الاحوط لزوما

ن
ي حاجتها الجنسية بصورة كاملة بحيث يأش  معه من وقوعها ف وأما إذا كان لا يلت 

  .  (٤)تظارحاجتها المذكورة أو استجابة طلبها بالطلاق   إلا أنه لولم يفعل ذلو فعلهها الصت  والان للزوا تلبية

 

  
 
 المطلب الثان

  
 
 الطلاق والتفريق القضان

 

ي  لطلاق أو بـأرادة الزوجـة أن كانـتا)بأرادة الزوا المنفردة و هو نحل تالرابطة الزوجية ذكرنا بأن    
ن
تطلهـق نفسـها  موكلـة ف

ن  يض من الزواأو تفو  ر   التفريـق للشـقاقـالتفريق للـو هي   أو ينحل قضائيا بطلب من أحد الزوجي    التفريـق بسـبب  ضن

تــب عليــه نفــس ا ثــر وهي انهــاء وحــل الرابطــة الأيانــة الزوجيــة
ن يتر ن الــزوجي  (   واذا صــدر الحكــم بــالطلاق أو بــالتفريق بــي 

حهما  .  الزوجية لذا نقف عند ش 
 

 الطلاق الفرع الأول /   
 

ي المــ
ن
ي الحــال او ف

ن
ن الطــلاق بأنــه رفـع قيــد النكــال ف ي الحــال  ل بلفـ  مأصــول . آعـرف الفقهــاء المســلمي 

ن
فرفــع قيــد النكــال ف

ي الم
ن
ي الطلاق البائن وف

ن
نهاء العلاقـة الزوجيـة بتعبـت  ضيـــــح ومتعـارف مـن الـزوا إل يكون بالطلاق الرجعي . أو هو آيكون ف

   . (٢) او الزوجة
 

                                                           

ي : الدكتور : عبدالله بن محمد الطيار   ا٨) 
وتن  .  moc.oo....otttt..wtttt/.ptth   ١لفقه الـمزش   مكتبة النور   ل( الموقع الال تر

ل قانون  حوال الشأصية   مطبعة الشعب بغداد( ٧)  .  ٢٢   ل ٨1١3/ ٨1١٧المحامي : فريد فتيان   ش 

ي : احمد محمود عبد دعهبل   مصدر سابق   ل 3)
 .  1( القاضن

 .  3٢3 ل٧٢٧٨   مصدر سابقالدكتور : علىي عبدالعالىي ا سدي   ( ٤)
 .  ٧1١لمصدر سابق   ( الدكتور : علىي عبدالعالىي ا سدي   ٢)



٢ 
 

ي ا حـــوال الشأصـــية وعـــرف قـــانون 
ر
ي المـــادة العـــراف

ن
الطـــلاق رفـــع قيـــد الـــزواا بايقـــاع مـــن الـــزوا او )/ أولا بأنـــه 3٤الطـــلاق ف

 
ً
عـــا ي ولا يقـــع الطـــلاق إلا بالصـــيغة المأصوصـــة لـــه ش 

ي ـ. وعرفـــه المـــ( الزوجـــة ان وكلـــت بـــه او فوضـــت او مـــن القـــاضن
ن
ع ف ش 

ي المــــادة ال ٧٢٢١ ة( لســــن٨٢اقلــــيم كوردســــتان بعــــد التعــــديل بقــــانون رقــــم )
ن
صــــادر مــــن برلمــــان كوردســــتان حيــــث جــــاءت ف

عـــا و قانونـــا دون التقهيـــد بصـــيغة محـــددة أو لغـــة يـــلىي  /أولا مـــا3٤ )الطـــلاق رفـــع قيـــد الـــزواا بصـــيغة ضيحـــة تـــدل عليـــه ش 

ن هـذا التعريــف عــن التعريــف الــوا أو الزوجــة ان وكلـت أو فوضــت يقــاع مــن الــز إمعهنـة ب ( . ومــا يمــت  ي
 ي هــو ـاو مــن القــاضن

ش 

ي أن
ه أقر بوضول إيقاع الطلاق من قبل الزوجة اذا فوضها الزوا حق تطلهق نفسها   كما أقر إيقاع الطلاق من قبل القاضن

ن الفقهـاء . إوهذان ا مـران لزسـا محـل  ويلاحـ  أن هـذا التعريـف يتضـمن عبـارة )وكلـت( و عبـارة )فوضـت( و هـذا  تفـاق بـي 

ن  ي صورتي 
ن
ي أن الطلاق من الزوجة ف

 : يعتن

ي طلاق نفسها منه .  ا ول / 
ن
 )التوكيل( بأن يوكلها الزوا ف

 .  (٨) الثانية / )التفويض( وهو أن يملو الزوا زوجته حق تطلهق نفسها

 

   الفرع
 
وعية الطلاقالثان  / مشر

ي ثبت 
ن
وعية الطلاق ف  : القرأن ال ريم والسنة النبوية والجماع مش 

/ القــرأن ال ــريم : لقولــه تعــالى )
ا
 مَرَّ اولا

ُ
ق
َ
ــق
َّ
ــان  الط

َْ حْ إَ إ  
م
يـــــْ ـ شْح

َ
وْ  
خ
مَعْــرُوف  أ  بإ

م
ــاِ َْ مْ مإ

َ
ــانإ ف ف

َ
ي  (٧) (ت

ن
. اختلــف اهــل التأويــل ف

ن بــه  تأويــل ذلــو فقــال بعضــه هــو دلالــة عــلى عــدد الطــلاق الــذي يكــون للرجــل فيــه الرجعــة عــلى زوجتــه والعــدد الــذي تبــي 

ن زوجتــه منــه ذكــر مــن قالــه ان هــذ  الآيــة انزلــت لان اهــل الجاهليــة واهــل الاس ــ لام قبــل نزولهــا لــم يكــن لطلاقهــم نهايــة تبــي 

ي عــدتها 
ن
بانتهــاء الطــلاق اليــه عــلى الرجــل لــذلو حــدا حــرم منــه فجعــل الله تعــالى ذكــر  بانتهــاء الههــا امرأتــه منــه مــا راجعهــا ف

 . (3)بنفسها منه وجعلها حهنئذ املو زواا بعد  امرأته المطلقة إلا 

/ الســنة النبويـــة : 
ً
وعية الطـــلاـثبــت مــ ثانيــا ي )صــلى الله عليـــه وســلم( ش  ي القـــرأن ق بافعــال واقـــوال النــت 

ن
ي تؤكـــد ماجــاء ف

والــتر

ي الله عنهـــا( زوجتـــه ثـــم راجعهـــا ومـــن اقوالـــه )ابغـــض الحـــلال عنـــد الله الطـــلاق( 
ال ــريم   امـــا فعلـــه فقـــد طلـــق حفصـــة )رضن

ي الله عنــه( قــال : قــال الرســول )صــلى الله عليــه وســلم( : )
ي عبــدالله )رضن ء  وعــن ات  ي

ابغــض الى الله عــز وجــل مــن  مــا مــن ش 

ي الطلاق
ي الاسلام بالفرقة يعتن

ن
 .  (بزت يأرب ف

/ الاجمـاع : 
ً
ي كـل عـثالثا

ن
ن ف ر إعـلى أن للرجـل حـق تطلهـق زوجتـه ب ض ـأتفـق فقهـاء المسـلمي  رادتـه المنفـردة يالبـا اذا قـام مـت 

ن  ـــاء طلقهـــا و  ناا و  ـــاء أمســـكه باحـــة الطـــلاق فللـــزوا حـــق تطلهـــق زوجتـــه انل يـــدعو اليـــه ولكـــل مـــنهم أدلتـــه   مـــن القـــائلي 

ي أوقات بحذر  الذي هو الصواب فذهبوا بأن إرادة الزوا مقيدة بقهود لا تحهح له الطلاق الا
ن
 للحاجة الماسة اليه و ف

 .  (٤) ثم أمام الله و ان قالوا بصحة طلاقهإخاصة فان خالف ففعله حرام أو مكرو  كراهة تحريم و 

                                                           

ي رقم   ا ستاذ الدكتور: فاروق عبدالله كريم  (٨)
ر
ل قانون ا حوال الشأصية العراف ي ش 

ن
 الطبعة الثالثة  ٨1٢1لسنة  ٨١١الوسيط ف

 . ٨1٢ ل  ٧٢٨1
 .  (٧٧1سورة البقرة الآية ) (٧) 
فزسور الدكتور : مص3) ي تفاست  القرأن   الطبعة الاولى   ( الت 

ن
 ابراهيم الزلمي   الطلاق مرتان ف

 .  ٢  ل ٧٢٨٢ط ن
ي الفقه و القانون   المكتبة القانونية بغداد   ل٤)

ن
ي : عدنان محمود الغريري   أحكام الطلاق ابان النفا  و السقط ف

 . 3٢ – ٧1 ( القاضن



٢ 
 

 

 الفرع الثالث

 طلب التفريق امام القضاء وهي نتحد  هنا عن حا
ن ر و التفريق لات منحها القانون لكل من الزوجي  التفريق للضن

 .  للشقاق والأيانة الزوجية

رلأولا / التفريق   لض 

ر -٨  تعريف الضن

ي )لســان العــرب( الـــالــ
ن
ر لغــة : حيــث جــاء  ف  ـضن

 ـ والــضنَ
ي ســوء الحــال و ضنُ

ن
  بفــتح الضــاد او ضــمها ضــد النفــع   و كــل مــا كــان ف

 
َ
ي بدن فهو ض

ن
ي الضهق . ـفقر و دة ف

ر يعتن ر لغة ضد النفع  ر . وقيل الضن   . والضن

ر اصطلاحا : عرف بعض الفقهاء الضن   .  (٨)ما ينفعو ويضن صاحبو ر بانهالضن

ي التفريـــــق للـــــ موقــــف الفقهـــــاء : وقـــــد  -٧
ن
ز  و هـــــو مـــــذهب الحنفيـــــة فـــــذهب بعضـــــهم الى عـــــدم جـــــوار ضن ـاختلـــــف الفقهـــــاء ف

  . لمال ية والحنابلة والجعفرية الى جواز  ذهب او  والشافعية
 

 موقف القانون :  -3

ي التفريـق للـ
ن
ن ف ي إقليم كوردستان اخـذ بـرأي المجـت 

ن
ي النافذ ف

ر
ر . ـاما قانون ا حوال الشأصية العراف حيـث نصـت المـادة  ضن

ي إقلـــيم كوردســـتا٨/ ٤٢)
ن
ي النافـــذ ف

ر
ن )مـــايلىي  ن( مـــن قـــانون ا حـــوال الشأصـــية العـــراف طلـــب التفريـــق عنـــد  لكـــل مـــن الـــزوجي 

ن بالإ -٨ توافر أحد ا سباب الآتية :    ستمرار الحياة الزوجيـةإتعذر معه ررا يـخر أو بأولادهما ضزوا الآ ذا أضن أحد الزوجي 

ار الدمـان عـلى تنـاول المسـكرات أو المأـدرات عـلى ان يلبـت حالـة ال   دمـان بتقريـر مـن لجنـة طبيـةو يعتت  من قبيل ا ضن

ي بزـــت الزوجيـــة( . مأتصـــة   و  رســـمية
ن
ار كـــذلو ممارســـة القمـــار ف ر المقصـــود هنـــا هـــو الــــوالـــ يعتـــت  مـــن قبيـــل الاضن ر ـضن ضن

الجســيم الــذي يتعــذر معــه اســتمرار الحيــاة الزوجيــة كالعتــداء الآثــم عــلى الــنفس أو المــال أو العــر  أو العتــداء الآثــم عــلى 

ر الجســـــيم لا يمكـــــن حــــــوالـــــأولادهمـــــا  ي الـــــن  مـــــن تنـــــاول ض  وهـــــو مســـــالة موضـــــوعية ـضن
ن
تقـــــدرها المحكمـــــة   ومـــــا ورد ف

ي بزـــت الزو 
ن
ب الـــزوا  حضـالـــ جيـــة جـــاء عـــلى ســـحيل المثـــال لاالمســـكرات و المأـــدرات و ممارســـة القمـــار ف وعليـــه فـــإذا ضن

  شــزوجته بصورة أدت الى ك
ً
 جسيما

ً
را  .  (٧) العظم أو إحدا  عاهة فإن ذلو يعد ضن

ن عــــلى المســــكراتإن إ أســــتحالة الحيــــاة او المأــــدرات أيــــا كــــان نوعهــــا يــــؤدي الى صــــعوبة ان لــــم تقــــل  دمــــان أي مــــن الــــزوجي 

أم سـلام سـماها )رذيلـة فاحشـة حـتر ال دمـان يمثـل عه و تنشئة ا ولاد . كـون ال قامة الاشة مالصالحة ل الزوجية الهادئة 

عـــــالى اجتنـــــاب الأمـــــر و ا نصـــــاب فقـــــد أوجـــــب الله ســـــبحانه و ت.  رذائـــــل و خطايـــــا أخـــــرفمـــــن نهـــــا عالأبائـــــث( لمـــــا يتفـــــرع 

انإ بقوله تعالى ) (3)والازلام 
َ
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ي : اسو شدار ر يد( ا  ٨)
 .  ٨٨  ل  ٧٢٨٢ر دراسة مقارنة   هولت      التفريق للضن  ستاذ القاضن

 .  ٧33-٧3٧  ل   مصدر سابق فاروق عبدالله كريم : ( الاستاذ الدكتور ٧)
 .  3٢٢صفحة  ٧٢٧٨ مصدر سابق  ( الدكتور : علىي عبدالعالىي الاسدي   3) 
 .  1٢( سورة المائدة   الاية ٤)
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ن عـلى ( من قانون ا حـوال الشأصـية أن٤٢ من المادة )كما يلاح  على ن  الفقرة ا ولى طت إدمـان أحـد الـزوجي 
هـا ا ـتر

لمأـدرات دون الوصـول الى مجـرد تنـاول المسـكرات أو اتناول المسكرات أو المأدرات لجواز طلب التفريق ومن ثم فإن 

ن دمرحلــــة ال  ن للــــزوا الاخــــر طلــــب التفريــــق . و أذا مــــا أقــــام أي مــــن الــــزوجي  ر كانـــــعــــوف التفريــــق للــــدمــــان لا يجــــت  عــــلى  تضن

لفحصه وأعلام المحكمة ما أذا كان فعلا مدمن على المأتصة المحكمة المأتصة أرسال المد  عليه الى اللجنة الطبية 

مصــت  الــدعوف   فــأن كــان باليجــاب  تنــاول المســكرات أو المأــدرات مــن عدمــه   و جــواب اللجنــة الطبيــة هــو الــذي يحــدد 

ي على المحكمة أن  تكان
ي برد الدعوفعلى المحكمة ان  تكانبالتفريق   و أن كان بالسلب   تقضن

  .  (٨) تقضن

ي نهايـــة الفقــرة )
ن
ي بزــت الزوجيــة الــواردة ف

ن
ي ملاحظــة تبــدو مهمـــة فيمــا تأــ  ممارســة القمـــار ف

ن
 ( ٤٢( مــن المـــادة )٨ول ــن ف

ي بزــت الزوجيــة حــتر يحــق 
ن
ط هــذ  الفقــرة أن تكــون لعبــة القمــار و المقــامرة ف عــلى  للــزوا الاخــر المطالبــة بــالتفريقاذ تشــتر

 . (٧) هو من باب التشديد ويبدو لىي ان التقهيد بــ )بزت الزوجية( ساسهأ

ر ونحــن نــ تــب علههــا الـــضن ي بزــت الزوجيــة او خارجهــا يتر
ن
تعــذر معــه اســتمرار الحيــاة الزوجيــة مــع ي ممــا رف ممارســة القمــار ف

ي بزت الزوجيـة  الا ارة بأن
ن
تـب عليـه ضن ـالى الـ ةبالضـافممارسة القمار ف  انتهـا نحـرافهم و ار المـادي  فـراد الاشة كمـا يتر

ل  وأداء تضفات يأالف القيم والعادات .  ن   حرمة المتن
 

 ثاني
 
 / التفريق للشقاق ا

ن و طغيان الألاف على علاقتهما مما يتعذر معه استمرار الحياة  :  / تعريف الشقاق٨ ن الزوجي  هو ظهور عداوة بي 

 الزوجية . 

ي هذوب 
ن
ء ا المجال هو الذي يكون اثر  الالتالىي فأن الألاف الذي نعنيه ف فيعكر صفوها ويقلب  على الحياة الزوجيةشي

 
ً
 وسكنها جحيما

ً
ا سعادتها سعت 

 (3) . 

وعية التفريق للشقاق  ٧  / مش 

ي ســــورة النســــاء  ا ــــار 
ن
ن ف ن الــــزوجي   عــــالى )تقولــــه لالقــــران ال ــــريم الى حالــــة الشــــقاق والأــــلاف بــــي 
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 / موقف القانون 3

ي المادة   ن 
ن
 :  مايلىي على ( ٤٨)قانون ا حوال الشأصية ف

ن طلب التفريق عند قيام خلاف بكنهما   سواء كان ذلو قبل الدخول أم بعد  .  -٨   لكل من الزوجي 

ن حكمــا مـن أهـل الزوجــة وحكمـا مـن أهــل  -٧ ي أسـباب الأــلاف   فـاذا ثبـت لهــا وجـود  تعـي 
ن
عـلى المحكمـة اجــراء التحقهـق ف

ن فان تعذر وجودهما كلفت -ان وجدا-الزوا  ي اصلال ذات البي 
ن
ن ب للنظر ف ن فأن لـم يتفقـا االمحكمة الزوجي  نتأاب حكمي 

 نتأبتهما المحكمة . ا

                                                           

 .  3٢٢-3٢٢الدكتور : علىي عبدالعالىي ا سدي   مصدر سابق ل  (٨)
ي :  (٧)

 .  3٢ل اسو شدار ر يد   مصدر سابق  القاضن
ي :  (3)

 .  ٢٢  مصدر سابق ل اسو شدار ر يد القاضن
 .  3٢سورة النساء   الاية  (٤)
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ن  -3 ي الصـلال فـان تعـذر علههمـا ذلـو رفعـا ا مـر الى المحكمـة موضـحي 
ن
ن أن يجتهـدا ف لهـا الطـرف الـذي ثبـت  على الحكمي 

 ختلفا ضمت لهما المحكمة حكما ثالثا . اتقصت   فان 

ن  للمحكمـــة اذا ثبــت -أ -٤ ن وعجــزت عـــن ال اســتمرار الأـــلاف بــي  طلهـــق فرقـــت تصــلال بكنهمـــا وأمتنــع الـــزوا عــن ال الـــزوجي 

 المحكمة بكنهما . 

جـــة ســـواء كـــان مدعيـــة أم مـــد  اذا تـــم التفريـــق بعـــد الـــدخول يســـقط المهـــر المؤجـــل اذا كـــان التقصـــت  مـــن جانـــب الزو  -ب

ن فيقسـم    فاذا كانـت قـد قبضـت كـل المهـر تلـزم بـرد مـا لا يزيـد عـلى نصـفه أمـا اذا ثبـت علهها أن التقصـت  واقـع مـن الطـرفي 

 المهر المؤجل بكنهما بنسبة التقصت  المنسوب لكل منهما . 

 اذا تم التفريق قبل الدخول و ثبت التقصت  من جانب الزوجة تلزم برد ما قبضته من المهر المعجل .  -ا

ن  ن الـزوجي  ي تنشـأ بـي 
ن أن فبـوقـد تـدرجت هـذ  المـادة عالجت هذ  المادة حالة الشـقاق الـتر ن مـن اهـل الـزوجي  دأت بحكمـي 

ن وجــــدا   فــــأن لــــم يوجــــدا أنتأــــب كــــل زوا حكمــــا   فــــأن لــــ ن اذا احســــنا م يفعــــلا تنتأــــب المحكمــــة الحكمــــي  عــــلى ان الحكمــــي 

ن الاختيار كافيان ل  ن اذا صلال ذات البي  استمر الشقاق ولـم تفلـح المحكمـة ولا الحكمـان فمـن اثـار ذلـو تفـرق المحكمـة بـي 

ن ويسقط المه مقضة فـاذا اسـتلمت كـل المهـر تلـزم بـرد مـا لايزيـد عـلى نصـفه هـذا اذا كانـت ـاذا كانـت هي الـر مؤجل الزوجي 

ن يقســـم المهـــر المؤجـــل بكنهمـــا بنســـبة التقصـــت  المنســـوب لكـــل منهمـــا واذا تـــم   بهـــا واذا كانـــت التقصـــت  مـــن الطـــرفي 
ا
مــدخولا

لمقبو  نها ترد لزوجها كل المهر اإالتفريق قبل الدخول لتقصت  الزوجة ف
(٨)

  . 

 

 ثالث
 
 . / التفريق بْبب الخيانة الزوجية  ا

 :  مفهوم الأيانة الزوجية -٨

 جريمـة يعاقـب علههـا القـانون  وقـد الأيانة الزوجية هي ا خرف رذيلـة و عمـل قبـهح سـواء صـدر مـن الـزوا أو الزوجـة وهي 

وع على ـثل بمقدماتها ومنها التواصل يت  الميت  الزوا الاخر او قد تتممع تتمثل الأيانة الزوجية بالممارسة الجنسية  ش 

  وقــد حــرم الله تعــالى هــذا الفعــل بقولــه )   . (٧)خــر طلــب التفريــقلــو يحــهح للــزوا الآ مواقــع التواصــل الاجتمــا ي فكــل ذ
َ
وَلَ
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 :  موقف الفقهاء -٧

ن اذا تحقق من وجود خيانة زوجية )زنا( أستنادا الى قاعـدة )لاض ـأجاز جمهور الف  ن الزوجي  ي التفريق بي 
رر ولا ـقهاء للقاضن

ف والمساكنة عل ي الفقه الاسلامي خطهئة كت 
ن
ار(  باختصار الأيانة الزوجية ف وعضن  . (٤)هها لا تجوز والتفريق فهها مش 

 

 :  موقف القانون -3

                                                           

ل الاحوال الشأصية وتعديلاته   الدكتور : أحمد ال بزشي  (٨)  ي ش 
ن
ن ف   داد الجزء الاول الزواا والطلاق وآثارها المكتبة القانونية بغ  الوجت 

 .  ٨٢١ل 
 .  3٢1 - 3٢١ل    الدكتور : علىي عبدالعالىي ا سدي   مصدر سابق (٧)
 .  3٧سورة ا شاء   الاية  (3)
ي  المجمع ( فتاوف٤)

ر
 .  ٧٢٧٢/ ٢/ ٧٢  تاريــــخ اخر الزيارة  moc.oo....a/a/./w.//.ptthوا فتاء    للدعوة العلماء ل بار العراف



1 
 

ي حيـثن ا حوال أما بالنسبة لموقف قانو 
ر
أذا أرتكـب الـزوا الاخـر : )مـايلىي ( ٧الفقـرة  ٤٢المـادة ) تنصـ الشأصـية العـراف

الأيانــة الزوجيــة   ويكــون مــن قبيــل الأيانــة الزوجيــة   ممارســة الــزوا فعــل اللــواط بــاي وجــه مــن الوجــو ( . يلاحــ  عــلى 

أن الأيانة الزوجية كما   ماتها أيضا . ن  هذ  الفقرة أن الأيانة الزوجية لا تنطبق على جريمة الزنا وحدها بل تشمل مقد

عـــد القـــانون ممارســـة فعـــل اللـــواط بـــأي وجـــه مـــن الوجـــو  مـــن قبيـــل الأيانـــة حيـــث   لا تنطبـــق عـــلى جريمـــة الزنـــا وحـــدها 

ن الـذكر والـذكر بـل يشـمل فعـل الـزوا  الزوجية ويفهم من ن  هـذ  الفقـرة أن المقصـود بـاللواط لـزس فقـط هـو مـا يـتم بـي 

 
ً
 .  (٨) اأيض بزوجته لواطا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .  ٧3٤ كريم   مصدر سابق   ل ( الاستاذ الدكتور : فاروق عبدالله٨)
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 المبحث الثان

   حالات يحق للمرأة
 
 طلب التفريق قضائياف
 

ي يحق فهها للمرأة طلب ال نأص     
ي المـواد فريق قضائيا تهذا المبحث لموضوع الحالات التر

ن
ي نظمـت احكامهـا ف

 و الـتر

ي قـ٤٢/ بفقرتهها ا ولى و الثانية والمادة  ٤3والمادة  ٢/ الفقرة ٤٢)
ن
ي المعـدل والمـانون ا حـو ( ف

ر
رقم ال  الشأصـية العـراف

ي إقلـــيم كوردســـتان المعـــدل بقـــانون رقـــم   ٨1٢1لســـنة  (٨١١)
ن
ي االصـــ ٧٢٢١لســـنة ( ٨٢)النافـــذ ف

ن
رلمـــان كوردســـتان بدرة ف

 :  البمطثلاثة اق   عليه نقسم المبحث الى العر 
 

 .  لبعدانفاق و التفريق لعدم ال المطلب الأول / 

 /  
 
 بسبب العهوب اللاإرادية . فريق التالمطلب الثان

 . ( ا ختياري )الألعالتفريق المطلب الثالث / 

 

 المطلب الأول

 التفريق لعدم الانفاق و البعد

 : التفريق لعدم الانفاق  /  الفرع الأول 

ي اللغــة أســم لمــا ينفقــه ا نســان عــلى يــت    النفقــة
ن
عــا وقانونــا أســم لمــا يــ . (٨)ف ن يعولــه مــن نســان عــلى مــضفه ال ـوالنفقــة ش 

ي تعنكنـــا هي نفقـــة الزوجـــة فـــيي  زوجتـــه و أولاد  وأقاربـــه  
. ألـــزم الله  (٧) ضفه الـــزوا عـــلى زوجتـــهـ: أســـم لمـــا يـــو النفقـــة الـــتر

ي 
سبحانه وتعالى الازواا بواجبات قبل زوجاتهم مقابل ما أثبت لهم علههن من الحقـوق   ومـن جملـة هـذ  الواجبـات الـتر

مهـا الـزوا الانفـاق بكـل  ن وريـات الحيـاة التر  وهي وجوهـه   مـن لبـا  ويــذاء ومسـكن ونحوهـا مـن ضن
ً
فالزوجـة مكتفيـة ماديــا

ي يتن عن مزاحمة الغـت  ل سـب لقمـة العـزو   واعـداد لـوازم الحيـاة الماديـة لان الـزوا هـو المسـؤول عـن تـوفت   
ن
كـل ذلـو ف

ي بزـت زوجهـا   
ن
ي الحفـالى ؤ وهي مولزس لها الا رعاية البيـت فـيي راعيـة ف

ن
ي نفسـها ومـا اوكـل الههـا  د اعـلى مـا يـذتمنـة ف

ن
عنـه ف

 
ا
 واموالا

ً
ي رأيهـم لا  .  (3) الحفالى علهها من المهام قيما

ن
ي أن نفقة الزوجة واجبة عـلى زوجهـا و أسـتندوا ف

ن
ن الفقهاء ف خلاف بي 

ح هــذ  إلى عــدة أدلــة وهي : قولــه تعــالى  )
ارْ 
خ
ل ــامإ
خ
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َ
 ح
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ْ
مَوْل
ْ
المولــــود لــــه هــــو الــــزوا   والواجــــب رزقهــــن وكســــوتهن هنــــا الزوجــــات . لا  .  (٤)(ال

ي أن الزوا إذا أمتنع عـن ا نفـاق وكـان لـه مـال ظـاهر سـواء كـان 
ن
ن الفقهاء ف را أم منقـولا فأنـه لا يحـق نقـودا أم عقـاخلاف بي 

ا أم يائبا لتمكنها من أخذ ما يكفهها من مال زوجها للزوجة  .  المطالبة بالتفريق سواء كان الزوا حاضن

                                                           

 .  ٧٧٢ل   الدكتور : علىي عبدالعالىي ا سدي   مصدر سابق  (٨)
 .  ٨٢٢ل   مصدر سابق    فاروق عبدالله كريم :  ا ستاذ  الدكتور (٧)
ي : اسو شدار ر يد   مصدر سابق   (3)

 .  ٨٨٤ ل القاضن
 .  ٧33سورة البقرة الاية  (٤)
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ي جـــواز 
ن
أمـــا إذا لـــم يكـــن للـــزوا مـــال ظـــاهر وإمتنـــع الـــزوا عـــن ا نفـــاق ســـواء كـــان  عســـار  أم لتعنتـــه فقـــد أختلـــف الفقهـــاء ف

ي : حيث  اختلف أراءهم   التفريق وعدم جواز 
 على الوجه الاتر

بسـبب إعسـار الـزوا أو  متناعـه تعنتـا أو كـان بسـبب سـواء كـان عـدم الانفـاق لا يجوز التفريـق لعـدم ا نفـاق  الرأي الأول : 

وقـال الحنفيـة  ريـة وهـو قـول للشـافعيةفوبعـض الجع يهحته أو أش  أو فقد  أو حبسـه . وهـذا مـذهب الحنفيـة والظاهريـة

ي أن يفر  لها نفق لها أنأن 
عـلى مـن تجـب عليـه نفقتهـا مـن  تدانة على زوجها ويجبـس ويأذن لها بالا  ةتطلب من القاضن

وجة أن يقرضها . أقار  ن  بــها لو لم تكن متر

ي إتسـتدين ب عشاـالحنفية أن الزوا إذا كان مـوخلاصة مذهب 
ن
ي عليـه مـال ويضفـه ف

سـم الـزوا وإذا كـان مـوشا بـاع القـاضن

نفــاق مــن مالهـا عــلى زوجهــا ال وذهـب الظاهريــة إلى أن الزوجــة ملزمـة ب لــم يجـد مالــه حبســه حـتر ينفــق علههــا .  نفقتهـا فــأن

 عن ا نفاق على نفسها . 
ا
 اذا كانت ينية فضل

 

 :  
 
 أم مـا للزوجـة طلـب التفريــق مطلقـا ســو  الـرأي الثــان

ً
ا أم يائبـا . ا عش ـء كـان الــزوا مـوشا وهــذا مـا ذهــب  وســواء كـان حــاضن

طوا .  حنابلةـالمال ية وال إليه وط التالية :  وا تر  لجواز التفريق الش 

 أن تقدم الزوجة أو من ينوب عنها طلبا إلى القضاء تطلب فيه ا نفاق والتفريق .  -٨

 أن تلبت الزوجة قيام الزوجية الصحيحة .  -٧

ن إأن تلبت  -3  .  استحقاقها للنفقة كأن لا تكون ناش 

ي ليأتار فهها الزوا أحد ا مرين إما ا نفاق أو الطلاقأن تعطى الزوجة مهلة للز  -٤
 .  وا حسب تقدير القاضن

ي  نفاقالإ أن يمتنع الزوا عن  -٢
ن
ي عليه بآو الطلاق ف

 ختيار أحد ا مرين . إن واحد بعد حكم القاضن

ة والمستقبلة ولزس لها طلب التفريق للنفقة المتر أن يكون التفريق لعدم ال  -٢ ي ذمـة الـزوا . نفاق بالنفقة الحاضن
ن
 اكمة ف

ي بكنهما ويعتت  التفريق عندهم طلقة رجعية إف
وط فرق القاضن  . (٨)ذا توفرت هذ  الش 

 

فــلا يجــوز لهــا طلــب التفريــق   أمــا اذا كــان مــوشا وأمتنــع عــن ا نفــاق تعنتــا يجــوز لهــا  عشاـإذا كــان الــزوا مــ الــرأي الثالــث : 

 لجعفرية . طلب التفريق   وهذا مذهب بعض الحنابلة وبعض ا

ا وأجـاز للزوجـة طلـب التفريـق اذا أمتنـع الـزوا  وقد أخذ قانون ا حوال الشأصية بالرأي الثالـث فيمـا اذا كـان الـزوا حـاضن

وع هو ال عن ال  وع والعذر المش   . (٧) عد أن يمهل مدة أقصاها ستون يوماب عسار وذلونفاق علهها دون عذر مش 
 

 موقف القانون
  

ي  بمــا ان قــانون ا حــوال
ر
ي  النافــذ الشأصــية العــراف

ن
نفــاق إللزوجــة طلــب التفريــق عــن زوجهــا لعــدم   إقلــيم كوردســتان اجــاز ف

ي المــادة )
ن
 /  ٤3الــزوا علههــا ونظــم أحكامــه ف

ا
ي فقراتهــااولا
ن
 : للزوجــة طلــب التفريــق  : مــايلىي حيــث نصــت  (1 و ١ و ٢ ف

ا
أولا

                                                           

 .  ٨٢٢ل   مصدر سابق    عبدالله كريم فاروق :  ا ستاذ  الدكتور(٨) 
 .  ٧٤3 -٧٤٨مصدر سابق ل    الدكتور فاروق عبدالله كريم : ا ستاذ  (٧)
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وـع بعـد عـن ال : )اذا أمتنع الزوا  ٢الفقرة عند توافر احد الاسباب الآتية :  مهالـه مـدة أقصـاها إنفـاق علههـا دون عـذر مش 

 .  ستون يوما(

كما أجاز القانون للزوجة المطالبة بالتفريق فيمـا اذا تعـذر تحصـيل النفقـة مـن زوجهـا بسـبب تغهبـه او فقـد  او اختفائـه او 

يل النفقــة مــن الــزوا بســبب )إذا تعــذر تحصــمــايلىي  امنهــ ١الفقــرة  ســنة . فقــد نصــتالحكــم عليــه بــالحبس مــدة تزيــد عــلى 

أعطى الحق للزوجـة طلـب  ع. وهذا يعتن ان المش   (تغهبه أو فقد  أو أختفائه أو الحكم عليه بالحبس مدة تزيد على سنة

ي حضور الزوا . التفريق 
ن
 لعدم الانفاق لغياب الزوا أو فقد  أو أختفائه و لم يعطهها هذا الحق ف

ي صــدرت كمــا اعــطى القــانون الحــق  للزوجــة طلــب ال
اكمــة الــتر تفريــق فيمــا إذا أمتنــع الــزوا عــن تســديد النفقــة الماضــية المتر

اذا أمتنـع الـزوا )مـايلىي هـا من 1الفقـرة  ن قبـل دائـرة التنفيـذ . حيـث نصـتالحكم بها بعد أمهاله مدة أقصاها ستون يومـا مـ

اكمـــة المحكـــوم بهـــا بعـــد امهالـــه مـــدة أقصـــاها ســـتو  ن  ( . ة التنفيـــذر ل دائـــن يومـــا مـــن قبـــعـــن تســـديد النفقـــة المتر وبــهـــذا يتبـــي 

وطهما المذكورة   المالكي والحنبلىي و ش 
ن ي إلا الاحكام القانونية المذكورة تتفق مع المذهبي 

 : فيما يأتر

ن يســار الــزوا وإعســار  بكنمــا قيــد اعتــت  فقهــاء المال يــة والحنابلــة عــدم ال  -٨ ر طلــب التفريــق دون تفرقــة بــي  نفــاق ســحبا يــت 

 . (٨)نفاق فيما اذا لم يكن الزوا معشا لتفريق لعدم ال القانون جواز طلب ا

ط المال يــة والحنابلــة أن يكــون التفريــق لعــدم ال  -٧ اكمــة بكنمــا أجــاز القــانون التفريــق أ ــتر نفــاق بالنفقــة المســتمرة لا المتر

اكمــة   ولقــد بالنســبة للنفقــة الم ي ســتمرة والنفقــة المتر
ن
ن ف ن القــواني  ي مــن بــي 

ر
أجــازة التفريــق بســبب عــدم  أنفــرد القــانون العــراف

اكمة .   تسديد النفقة المتر

 يقع بالتفريق عند المال ية والحنابلة طلاق -3
ً
 رجعي ا

ً
ي القانون فيعد طلاقا ب ا

ن
 ائأما ف

ً
 .  (٧) بكنونة صغرف نا

 

 /  
 
 :  )الحبس   الهجر   عدم طلب للزفاف( ةزوجالالتفريق لبعد الزوا عن  الفرع الثان

ي الم عمش  ـخص  ال
ر
ي لموضوع بعـد الـزو  ( 3و٧و٨ /  / أولا الفقرات ٤3دة ) االعراف

ر
ا من قانون ا حوال الشأصية العراف

ي المادة  نصتحيث عن زوجته 
ن
  ٤3)ف

ا
 -للزوجة طلب التفريق عند توافر احد الاسباب الاتية : ) :  يلىي  ( ما/ اولا

ي ـريـــة مـــدة ثـــلا  ســـنوات فـــاكتة بعـــد مـــاذا حكـــم عـــلى زوجهـــا بعقوبـــة مقيـــدة للح -٨
ســـنة عـــلى التنفيـــذ ولـــو كـــان لـــه مـــال  ضن

 تستطهع الانفاق منه . 

وع   ولوكان الزوا معروف ا قامة وله مال تسيطع ا نفاق منه .  تهاذا هجر الزوا زوج -٧  مدة سنة فأكتة بلا عذر مش 

ن مــن تــأريــــخ العقــد . ولا يعتــد ب -3 زوا زفـــاف طلــب الــاذا لــم يطلــب الــزوا زوجتــه يــت  المــدخول بهــا للزفــاف خـــلال ســنتي 

 بحقوقها الزوجيةزوجته اذا لم يكن قد أو
ن
 .  (ف

 : حبس الزوا  -٨ 

ا على مذهب ال   اذا حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلا  سنوات فأكتة 
ً
مام فأن للزوجة أن تطلب التفريق استناد

 . (٨)مالو    ن الحنفية والجعفرية لا يجعلون للزوجة حق طلب التفريق لهذا السبب

                                                           

 .  ٨٢٢ل   مصدر سابق    فاروق عبدالله كريم :  ا ستاذ  الدكتور (٨) 
 .  ٧٤٢مصدر سابق ل    فاروق عبدالله كريم: ( ا ستاذ الدكتور٧)
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ع أعطى الحق للزوجة طلب التفريق بعد مرور سنة على تنفيذ الحكم   / ٤3من المادة  ٨الفقرة )نؤيد ونحن   أن المش 

 )
ا
ر احتمالىي وأذا كان لديهم أولاد فنتيجة التاولا

ر هنا يت  مؤكد بل هو ضن ر  ن الضن  ا ول .  نيفريق ا ولاد هم المتضن

وع كالسفر للدراسة يقصد بالهجر تر  الزو  : هجر الزوا  -٧ ن فأكتة بلا عذر مش  ته لها مدة سنتي  ا زوجته وعدم معاش 

 ن الغاية من هذ  الفقرة هي نفس الغاية من الفقرة   أو للعمل   ولا يمنع طلب التفريق كونها تحصل على نفقتها 

ي  قامةالسابقة   كما لا يمنع التفريق كون الزوا معروف ال
  : و أخذ على هذ  الفقرة ما يأتر

ر الزوجة . كان من الحكمة جعل الهجر سح -أ ي الحكم هو تضن
ن
با أنها قيدت الهجر بكونه بلا عذر   فما دام المنظور إليه ف

 . لجواز طلب التفريق بقطع النظر عن كونه بعذر أو بدون عذر 

ع أهمل مسألة الان -ب  .  (٧) ار أو ا عذارذأن المش 

ي نص ( من/أولا٤3المادة )ن الفقرة الثانية مال ارة أن مع 
ر
اذا هجر الزوا )مايلىي  تقانون ا حوال الشأصية العراف

ن فأكتة بلا عذر وان كان الزو  . ول ن بعد التعديل  نفاق منه(ال  ا معروف القامة و له مال تستطهعزوجته مدة سنتي 

ي إقليم كوردستان عدل المدة مش  ـالحيث ان إقليم كوردستان  الصادر من برلمان ٧٢٢١لسنة  (٨٢) قانون رقمالب
ن
ع ف

ن الى سنة واحدة   و نحن بدورنا نؤيد  ع الذي جاء به عديل تالمن سنتي  ي أقليم  المش 
ن
ذا ارادت الزوجة إف كوردستانف

فع ال ر عنها بوقت أقل . ـالتفريق عن زوجها ستر  ضن

 :  عدم الطلب للزفاف -3

ن يحق للزوج( /أولا٤3المادة )من الثالثة الفقرة وفق ن   ي سنتي 
ة يت  المدخول بها ولم يطلبها الزوا للزفاف ريم مضن

وعة كدفع  ي بحقوقها المش 
ن
على عقد الزواا فأكتة طلب التفريق   ولا يعتد بطلب الزوا زوجته للزفاف اذا لم يوف

ي تقدم الحديث عنهانفاق علهها   معجل المهر و ال 
وط التر  ي تتوافر فيه الش 

ي مثل هذ   وتههئة بزت ش 
ن
الحالة . ف

وجة يكون الزوا قد تر  الزوجة معلقة   لا هي خلية حتر تكون أمامها فرصة ن ونحن  .   للزواا من يت     ولا هي متر

ي يمثل حماية حقيقبدورنا 
ر
ع العراف ر عن ة للمرأة ومراكزها القانونية و ينرف أن موقف المش  الاجتماعية ويدفع الضن

ي يمنع المماطلة
 من تر  الزوجة معلقة لسنوات الزوجة وتحديد السقف الزمتن

ا
 .  (3)من قبل الزوا بدلا

 

  
 
 المطلب الثان

 اللاإراديةالتفريق بْبب العَوب 
 

   والعَوب اللاإراديةالفرع الأول / التفريق بْبب العلل 
 أصـــابو لا أي فهــو معـــل وعليــل . ولا أعلـــو الله :    وهي المـــر  فــيي جمـــع علـــة بال شــ العلـــل :  .  مفهــوم العيـــب والعلــل

 أو عقلـــه يحـــول دون تحقهـــق مقاصـــد الـــزواا . وبالتـــالىي عـــدم التمتـــع  .  بعلـــة
ن ي بـــدن أحـــد الـــزوجي 

ن
العيـــب : نقـــ  أو خلـــل ف
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٨٤ 
 

ي أقرهـا  فالعهوب والعلل عوار  و أوصـاف ياة الزوجية على الوجه المطلوب . بالح
يمتنـع معهـا تحقـق مقاصـد الـزواا الـتر

 منها ما لا يم
ً
ارا ي ذلو أضن

ن
 .  (٨) كن أزالته إلا بالتفريقالشارع الحكيم محدثة ف

 

  / موقف الفقَ
 
 الفرع الثان

 -الى ثلاثة أقوال :  لعهوب والعلل اللاإراديةلأصول التفريق أنقسم الفقهاء ب

ر  واصحاب هذا الـرأي الظاهريـة وبعـض الزيديـة  إرادي بسبب العهوب والعلل . اللاالقول ا ول : عدم جواز التفريق للضن

ي وعطــا 
ي لــيلى وا وزا ي والأطــات  و أيــدهم الشــوكاتن ي زيــاد وأت  . فــذهبوا الى أنــه لا يحــق  ء الــنأعي وعمــر بــن عبــد العزيــز وأت 

ن أن يطلب التفريق قضاءا بحجة قيام ال ر بسبب العهوب والعـ ي من الزوجي  فُ : ) تعالى قولهبلل وقد أستدلوا ضن
ل
ل
خ
ن
ُ
 ي
َ
لَ

اا
َ
 وُسْعَه

َّ
لَ ا إإ
 ْ فْ
َ
ُ ن
َّ
 .  (٧) (للَّ

ي 
ن طلــب التفريــق لعلــل و عهــوب محــددة   وهــذا القــول تحنــا  المال يــة والشــافعية والجعفريــة   : القــول الثــاتن يجــوز للــزوجي 

ر المعنـوي النـاش   عـن العهـوب اللااراديـة   ل ـنهم اختلفـوا ـاذ أجـازوا التفريـق للـ  ية ظالحنابلة وجمهور الزيدية و ا باو  ضن

وط الواجب توافرها لصحة  ي الش 
ن
ي هذ  العهوب و ف

ن
 الحكم . ف

هبوا إلى أن الـرأي قـال بـه جمهـور الحنفيـة   فـذوهـذا  وب . هـالقول الثالـث : يجـوز للزوجـة فقـط طلـب التفريـق للعلـل والع

ر المعنوي اذا كان زوجها مصابا بأحدف العلل والعهـوب الموجبـة  الزوا يملو الطلاق   فللزوجة حق طلب التفريق للضن

هـا مـن العهـوب فـلا تفريـق بهـا . وهـذ  نة و الجـب والأصـاء للتفريق   هذ  العهوب عندهم هي : الع ا الـرأي قـال بـه أمـا يت 

 هي مــن مقاصــد الــزواا رو ســف   وقــد بــر و أبــو حنيفــة وأبــو ي
ة الجنســية الــتر ا رأيهــم بــأن هــذ  العهــوب تمنــع تحقــق المعــاش 

ي العقـــد و هـــو الـــوطء الرئزســـة   فيفـــوت معهـــا حـــق الزوجـــة
ن
ســـتمتاع ال خـــرف فـــيمكن للزوجـــة أمـــا العهـــوب ا     الثابـــت لهـــا ف

 . (3) معها فلا موجب للتفريق
 

  
ى
 :  الفرع الثالث / موقف القانون العراف

وفـــق قـــانون الاحـــوال الشأصـــية للزوجـــة طلـــب التفريـــق مـــن زوجهـــا بســـبب العلـــل وا مـــرا  :  التفريـــق بســـبب المـــر  -أ

ي اقليم كوردستان 
ن
ي المعدل ف

ر
ي المادة م احكامها ونظالعراف

ن
  ٤3)ف

ا
ي فقراتها ( / اولا
ن
 يلىي : فق ما( و ٢ و ٢و ٤)ف

 أو مبـــتلى بمـــا لا يســـتطهع معـــه القيـــام بالواجبـــات الزوجيـــة ســـواء كـــان ذلـــو  :  ( ٤الفقـــرة )  تنصـــ
ً
)إذا وجـــدت زوجهـــا عنكنـــا

يــر صـــادر عــن لجنـــة ر ا وثبـــت عــدم إمكـــان  ــفائه منهـــا بتق ســباب عضــوية أو نفســـية أو إذا أصــزب بـــذلو بعــد الـــدخول بهــ

يطــة ان  شي ـت المحكمــة أن ســبب ذلــو نفــدمأتصــة عــلى أنــه إذا وجــطبيــة رســمية  فتؤجــل التفريــق لمــدة ســنة واحــدة ش 

 وتشتمل هذ  الفقرة على ا حكام الآتية :  زوجها نفسها خلالها( .  تمكن

ي جهاز  التناسلىي إذا أدف إن للزوجة طلب التفريق إذا أصزب زوجها بالعنة أو بأي مر   -٨
ن
اتصـال  مكـانإإلى عـدم آخر ف

 الزوا بها ومقاربته بها . 
                                                           

ي : أحمد محمود عبد دعهبل   التفريق بسب العهوب اللاإرا٨)
 دراسة فقهد( القاضن

ر
ي الفقه ا سلامي والقانون العراف

ن
وقضائية وقانونية  هية ف

ن الاتحادية   الطبعة الثانية   .  ٧٢ل  ٧٢٨١معززة بقرارات محكمة التمهت 
 .  ٧١٢( سورة البقرة : الاية ٧)
ي : أحمد محمود عبد دعهبل   مصدر سابق 3)

 .  3٢ل  ( القاضن



٨٢ 
 

ن أن تكون ا مرا  والعلل  -٧  .  موجودة قبل العقد أو حادثة بعد عدم الفرق بي 

 تقرير من لجنة طهبة رسمية مأتصة . بوجوب أثبات عدم أمكان الشفاء  -3

ي  -٤
ي الحالـة ا ولى يحكـم القـاضن

ن
ـ    ف  العنة سحبها عضوي وعنة سحبها نفشي

ن  بمجـرد ثبـوت عـدم إمكـان الشـفاء الفرق بي 

ي الحالة الثانية يؤجـل التفريـق لمـدة سـنة و عـلى الزوجـة المقـام مـع زوجهـا 
ن
وتمكهنـه مـن نفسـها  بالتقرير المشار إليه   أما ف

ي  فائه
ن
 .  أملا ف

ر كالجـج)اذا وجـدت بعـد العقـد أن زو  مـايلىي  (٢)الفقرة  تنص تهـا بـلا ضن ل اذهـا مبـتلى بعلـة لا يمكـن معهـا معاش  م أو الـت 

أو السل أو الزهري أو الجنون أو أنه قد أصزب بعد ذلو بعلة من هذ  العلل أو بما يماثلها   على أنـه إذا وجـدت المحكمـة 

ي أن العلة يؤمـل زوالهـا فتؤجـل التفريـق حـتر زوال تلـو العلـة وللزوجـة أن تمتنـع الاجتمـاع بـالزوا طيلـة  بعد ال شف الطت 

المحكمـــة أن العلـــة لا يؤمـــل زوالهـــا خـــلال مـــدة مناســـبة و امتنـــع الـــزوا عـــن الطـــلاق وأضت  مـــدة التأجيـــل . أمـــا إذا وجـــدت

ي بالتفريق . الزوجة على
 وهذ  الفقرة تشمل ا حكام ا تية :   طلبها فيحكم القاضن

ل أو الســل ذجــواز طلــب التفريــق للزوجــة اذا أصــزب زوجهــا بعــد العقــد ) قبــل الــدخول وبعــد ( بعلــة كالجــ -٨ أو ام أو الــت 

ة وسارية أو منفرة  ع لم يحصـفال  الزهري أو الجنون أو أية علة أخرف تكون خطت  ر العلل بل ذكر لها أمثلة بدليل أنه ـمش 

ي الأطورة والشيان والنفور . 
ن
 قال )أو ما يماثلها( أي ما يماثلها ف

 .  لزوالوتأجيل ذلو لمدة مناسبة اذا كانت العلة قابلة ل عدم إصدار الحكم بالتفريق -٧

 إذا أجل التفريق لمدة معهنة فمن حق الزوجة ا متناع عن ا جتماع بالزوا طيلة مدة التأجيل .  -3

ي بكنهما . ع الزو نإذا أنتهت مدة التأجيل وبقيت العلة وأضت الزوجة على طلبها وأمت -٤
 ا عن الطلاق فرق القاضن

ي التفريق بسبب ا مرا  التناسلية و العلل
ن
ط ف ي : أما ي ويشتر

 -تر

 قدم الزوجة بطلب الى القضاء للتفريق . أن ت -٨

 ألا تكون قد رضزت بالعلة عند علمها بها قبل العقد أو بعد  .  -٧

 ألا تكون مصابة بعلة مماثلة لعلة الزوا .  - 3

 .  (٨)ألا تكون العلة قابلة للشفاء ويلبت ذلو طبيا  -٤
 

 ( . العقم )الحرمان من الانجاب -ب

. و بناءا  (يد الحياةقلها ولد منه على  اذا كان الزوا عقيما أو أبتلى بالعقم بعد الزواا ولم يكن) :  مايلىي  ( ٢الفقرة )تن  

ن العقد أو لم تعلم    يحق للزوجة طلب التفريق اذا أصزبعلى ذلو  زوجها العقم قبل العقد أو بعد    علمت به حي 

ي ذلو أم لا  سواء تأخر 
ن
ي رفع دعواها ف

ن
  ت ف

ً
ط أن لا يكون الزواا بكنهما قد أثمر ولادة ولد ذكرا   على ش 

ً
كان أم أنتة باقيا

ي هذ  الحالة لا مجال لتطبهق الن  كون الزوجة قد أ بعت عاطفة ا    على قيد الحياة 
ي نفسها بوجود هذا ف ن

ن
مومة ف

 . (٧) المولود

                                                           

 .  ٧٢٧ل   : فاروق عبدالله كريم   مصدر سابق  ( ا ستاذ الدكتور٨)
ي : أحمد محمود عبد دعهبل ٧)

 .  ٢1 ل     مصدر سابق( القاضن



٨٢ 
 

ي انحن نرف ان 
ر
ع العراف ي تنظيم احكام وفق لمش 

ن
 / ٤3)المادة ف

ا
الزوجة لحمايتها لان  لىلانه قض  ع( ٢الفقرة  اولا

( وضياع بسن بايلوجية معهنة للإنجاب )سن اليأ الطبيعة البايلوجية للمرأة تأتلف عن الرجل   فالمرأة محكومة 

ي الامومة سنوات من عمرها مع زوا
ن
  .  عقيم فيفقدها املها ف

 

 المطلب الثالث

 ختياري )الخلع(التفريق الإ 
 

ي هذنتحد
ن
 . جة ثانية والتفريق قبل الدخول ا بزو ا ا المطلب التفريق الاختياري والتفريق بسبب الزو   ف

   (ختياري )الألعالتفريق ال  ول / الفرع الأ

 مفهوم الألع  : أولا 

نع أو ال  زالة الألع لغة : التن

عا ي معنا إ:  وش 
ن
 . زالة ملو النكال المتوقفة على قبول الزوجة بلف  الألع أو ما ف

ي معنـا  مقابـل عـو  يـدفع مـن وعرفه 
ن
ن عـلى انتهـاء الرابطـة الزوجيـة بلفـ  الألـع أو مـا ف بعض الفقهاء بأنه اتفاق الـزوجي 

 جانب الزوجة الى الزوا . 

ن لويفهم من هذ  التعريفات أن الأ ن على حل و انهاء العلاقة الزوجيةاع عقد أو اتفاق بي  لزوجي 
(٨)  . 

 

وعية الألع : ثانيا   مش 
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يفة : ور  -٧ ي السنة النبوية الش 
ن
ي صحهح البأارف عـن ابـن عبـا  قـال : جـاءت امـرأة ثابـت بـن قـزس الى د ف )صـلى الله  النـت 

ي دي( عليه وسلم
ن
ي اخـاف ال فـر فقالت : يا رسول الله ما انقم على ثابت ف

سـول )صـلى الله عليـه فقـال ر  ن ولا خلـق   الا اتن

 . (3)قال : اقبل الحديقة وطلقها طلقة واحدة  ( : أتردين عليه حديقته ؟ فقالت نعم . وسلم

ي صية حوال الشأان قانون ا  ك:  موقف القانون: ثالثا 
ر
ي الاقليم كوردستان العراف

ن
يعـد  عقـدا حيـث  قبل التعـديل  النافذ ف

ي كــان يعــرف الألــع 
ن
ي معنــا  وينعقــد الألــع زالــة قيــد الــزواا بلفــ  إالألــع )يــلىي  مــا (٨/ ٤٢)المــادة ف

ن
يجــاب وقبــول بإأو مــا ف

ي 
 .  (أمام القاضن

ي  قانونل ن 
ر
ي رلمـان كور بمـن  ٧٢٢١لسـنة  (٨٢)رقم التعـديل بصـدور القـانون الـبعـد  الاحوال الشأصـية العـراف

دسـتان ألـعن

ي الفإعقديــــة الألــــع وربطهــــا بــــ
ن
  (٤٢)قــــرة ا ولى مــــن المــــادة رادة الزوجــــة المنفــــردة عنــــد رفــــض الــــزوا حيــــث عــــرف الألــــع ف

                                                           

 .  ٧٢٨ل   : فاروق عبدالله كريم   مصدر سابق  ( ا ستاذ الدكتور٨)
 .  ٧٧1سورة البقرة   الاية ( ٧)
ي : أسو شدار ر يد   3)

 .  ٧٢٢ل    مصدر سابق( القاضن



٨٢ 
 

ي معنــا  مقابـل عــو  لا يزيـد عمــا قبضــة مـن المهــر المســم ولا  -٨) :  عـلى انــه
ن
الألـع ازالــة قيــد الـزواا بلفــ  الألـع أو مــا ف

ط ي عــن طريــق التحكــي يشــتر
ن للقــاضن ي الألــع اذا تبــي 

ن
ط  -٧ .  م أن الزوجــة لا تطهــق العــزو معــهرضن الــزوا ف صــحة ويشــتر

ن قـــانون ا حـــوال كـــا .  أن يكـــون الـــزوا أهـــلا لايقـــاع الطـــلاق وان تكـــون الزوجـــة محـــلا لـــه ويقـــع بـــالألع طـــلاق بـــائن( عالألـــ

ي يعـد الألــع عقـدا   ول ــن بعـد التعــديل بقـان
ر
ي اقلــيم كوردسـتان ان الــ ٧٢٢١لسـنة ( ٨٢)ون رقــم  الشأصـية العــراف

ن
ع ـف مش 

ي اقلــيم كوردســتان 
ن
ي عقديــة الألــع و ربطهــا بــإرادة الزوجــة المنفــردة عنــد رفــض الــزوا . نحــن نتفــق مــع التعــديل الــذي ف

الــعن

ع ـأجراهــا الــ ي مش 
اط موافقــة الــزوا ليقــاع الألــع  ال وردســتاتن ن بعــدم ا ــتر ن الــزوجي   بــي 

ً
ا يملــو الــزوا فكمــ فهــو يحقــق توازنــا

 إادة المنفـردة مقابـل ر حق الطلاق بالرادة المنفردة باتت الزوجة تملـو حـق الألـع بـال
ً
ن مـن مـا و  .  فتـداء نفسـها ماليـا يتبـي 

ي 
 : تقدم مايأتر

 

ي الزوا بقبول الع -٨
   . و أن الألع يكون عقدا فيما لو رضن

 ض الزوا للعو  يتم اللجوء الى التحكيم . فعند ر  -٧

قبــول العــو  وتوقــع الطــلاق  عنــد اضار الزوجــة عــلى دفــع العــو  وعــدم اســتجابة الــزوا تجــت  المحكمــة الــزوا عــلى -3

 .  البائن

وط الألع  : رابعا  ي : : ش 
ط لصحة الألع ما يأتر  يشتر

ن أن يكــون الــزوا المأــالع أهــلا  يقــاع الطــلاق فلايصــح الألــع مــن الســكران والمجنــون والمعتــو  والمكــر  وفاقــد ال -٨ تمهــت 

 . بسبب الغضب أو مصكبة مفاجئة أو كت  

 ة المأالعة محلا للطلاق كأن تكون هنالو زوجية صحيحة قائمة حقيقة أو حكما . جأن تكون الزو  -٧

 ان تدفع الزوجة عوضا لزوجها على ان لا يزيد عما قبضته من المهر المسم .  -3

 صيغة . ان تكون الزوجة راضية يت  مكرهة وعالمة بمعتن ال -٤

ي معنـــا أن تكـــون ال -٢
ن
ط الجعفريـــة فـــوق مـــا تقـــدم حضـــور  ـــاهدين   صـــيغة بلفـــ  الألـــع أو مـــا ف كالمبـــاراة والفديـــة ويشـــتر

ن   .  عدلي 

وط صح الألع ووقع به طلاق بائن  ا تحققت هذ  الش 
ً
ي  . فاذ

ن
أو كـل مـال   الألع  يصح ان يكونمع ال ارة بان العو  ف

 . (٨)ذلووما أ به رضاع طفل او حضانته او الانفاق عليه ا منفعه كسكن دار   زراعة أر   

 /  
 
 : تفريق بْبب الزواج  َزوجة ثانية ال الفرع الثان

 :  أولا / موقف الفقهاء

عا و  يجمع الفقهاء ان تعدد  ي ا سلام مبال ش 
ن
 ولا مستحبا لذاته . حيـث يالزوجات ف

ً
ستند إلى القرأن والسنة ولزس واجبا

  مـع لحنابلة إلى أن ا قتصار على زوجة واحدة هو ا فضل وا كتة أمانا لتجنب الظلم والجور يذهب فقهاء الشافعية وا

اط  .  أباحـــة التعـــدد عنـــد الحاجـــة ط عنـــدهم أ ـــتر ي النفقـــة والمبيـــت . بكنمـــا لا يشـــتر
ن
ط عنـــدهم القـــدرة عـــلى العـــدل ف ويشـــتر

                                                           

 .  ٧٢٧ل   : فاروق عبدالله كريم   مصدر سابق  ( ا ستاذ الدكتور٨)
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وا علهها المرأة ن ي العقد ألا يتر
ن
 لا يفسد الع  وي ف

ا
طا باطل والقوله تعـالى ) . (٨) قدعدونه ش 
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 : موقف القانون ثانيا / 

ي المــــادة قــــانون الاحــــوال انــــ  
ن
ي ف
ر
عــــلى انــــه )إذا تــــزوا الــــزوا بزوجــــة ثانيــــة بــــدون إذن مــــن ( ٢الفقــــرة  ٤٢)لشأصــــية العــــراف

ي هــــذ  الحالــــة لايحــــق للزوجــــة تحر 
ن
مــــن المــــادة  -أ -مــــن البنــــد  ٨ /  الجزائيــــة   بموجــــب الفقــــرة يــــو الــــدعوفالمحكمــــة   وف

مـن المـادة الثالثـة مـن هـذا القــانون( .  ٢لفقـرة بدلالـة ا ٨1٢٨لسـنة  ٧3الثالثـة مـن قـانون اصـول المحاكمـات الجزائيـة رقـم 

ي  ٧٢٢١ســـنة ل( ٨٢)رقـــم بعـــد التعـــديل بصـــدور قـــانون ل ـــن 
ن
( ٢/ الفقـــرة ٤٢المـــادة )العـــراق عـــدلت  -برلمـــان كوردســـتان  ف

ي : )وجعلها كالآ
 .  (للزوجة ا ولى طلب التفريقأذا تزوا الزوا بزوجة ثانية يحق تر

مــرأة أخــرف فــأن مــن حــق الزوجــة ا ولى المطالبــة بــالتفريق وبمــا أن الــن  ورد مطلقــا ا نبرام عقــد الــزواا مــإا قــام الــزوا بــأذ

ي يحــهح طلــب التفريــق ســواء تــم بموافقــة الزوجــة ا ولى أو بــدون موافقتهــا وســواء تــم أبــرام 
ي أن الــزواا الثــاتن

فــأن ذلــو يعــتن

 رابعـة ونـرف أنـه بالقيـا  عـلى بثالثـة أو عـن الـزواا  تعقد الزواا داخل المحكمة أم خارجها ويلاح  أن هـذ  المـادة سـكت

 . (3) ثالثةالإبرام عقد الزواا من الزوجة البة بالتفريق عند يجوز للزوجة ا ولى والثانية المط المشار الهها اعلا  الفقرة

ن أن تطلـب التفريـق أو إف ة بـي  انهـا ذا تزوا الزوا بزوجة ثانية دون حصوله عـلى اذن مـن المحكمـة فـأن زوجتـه ا ولى مأـت 

ي تحريـو الـدعوف الجزائيـةتسجل  كوف ضد زوجها فاذا اختارت التفريـق فـان حقهـ
ن
 ذهـب مـاونحـن نؤيـد  .  (٤)ا يسـقط ف

عـاليـــه الـــ ي التعـــديل مش 
ن
ي إقلـــيم كوردســـتان العـــراق ف

ن
لزوجـــة لحمايـــة قانونيـــة  حيـــث وفـــر  ٧٢٢١لســـنة  (٨٢)رقـــم بقـــانون  ف

لـــزس مـــن اختيارهـــا وعنـــد أو طـــرف آخـــر ظـــرف نســـجام مـــع زو او الا العـــيمكـــن اجبـــار الزوجـــة الاولى وبعـــد هـــذا التعـــديل لا 

ر اللاحق بها .  طلب التفريق عن زوجها امام القضاء يرفع عبء الثبات عنها   للضن

 

  / التفريق قبل الدخول
 
  :  الفرع الثان

 

ن للزوجة أنها   نسـجام مـع هـذا الـزوالا تستطهع ا  قد يحصل أحيانا بعد اجراء عقد الزواا الصحهح وقبل الزفاف   فهتبي 

ن زوجها  نعدام التوافق والموائمة بكنه   وأن زوجها لن يستقيم  ي مثل هذ  الحالـة أن  تطلـب ا وبي 
ن
فأجازت لها القانون ف

 . (٢)بب سوف ريبتها بعدم أتمام الزوااالتفريق ولا يطلب منها ان تبدي أي س

ي دعتهـــا إلى هـــذا الطلـــب وبعـــد أن تـــرد الزوجــــة وعـــلى المحكمـــة ان تســـتجيب لطلبهـــا دون أن تكلفهـــا بتقـــديم ا ســــ
باب الـــتر

لزوجهـــا مـــا قبضـــته مـــن مهـــر ومـــا ضفـــه الـــزوا  يـــرا  الـــزواا مـــن نفقـــات ثابتـــة   أن مـــنح الزوجـــة يـــت  المـــدخول بهـــا هـــذا 

ي بدايته إذ لا أماالحق جاء تلبية لريبتها   فما د
ن
ي ذلو فأن من ا فضل الاستجابة لها ما دام ا مر ف

ن
ل يـرتى  مت تريب ف

                                                           

ي . تعد٨) ن ا فضلية وعدمها ( موقع اسلام ويب عرت   ٧٢٢١/ ٨٧/ ٧٨   تأريــــخ اخر الزيارة moc.oo....w../h.ttw.otta  د الزوجات بي 
 . 
 .  (3( سورة النساء الاية )٧)
 .  ٧3٢ – ٧3٢ل   : فاروق عبدالله كريم   مصدر سابق  ( ا ستاذ الدكتور3)
ي : أسو شدار ر يد   مصدر سابق   ل ٤)

 .  ٤٢( القاضن
 .  3١٨ل   سابق  مصدر  العالىي ا سدف  ( الدكتور : علىي عبد ٢)
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ي ):  يــلىي  مــا (٤3 البنــد ثانيــا مــن المــادة)ونــ  عــلى هــذ  ا حكــام  . (٨) ســتمرار فيــهتمــام هــذا الــزواا و ال مــن ا
ن
للزوجــة الحــق ف

ي هذ  الحالة على المحكمة ان ت
ن
ي بالتفريق بعد أن ترد الزوجة الى الزوا ما قبضـته مـن ـطلب التفريق قبل الدخول وف

قضن

تفـاق اذا لـم ونحن نـرف الـزواا لابـد ان يكـون بالا  . ات ثابتة ضفها  يرا  الزواا( ل و نفقمهر و جمهع ما تكبد  من أموا

ر المادي عن الزوا .  تريب الزوجة بالزواا واختارت التفريق جح الاستجابة لطلبها ومن جهة اخرف فيدرأ الـضن  فت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           

 .  ٢٢ل  سابق  ( الاستاذ الدكتور : فاروق عبد الله كريم   مصدر٨)
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 المبحث الثالث

 ات فَهاثبوسائل الإ  جراءات الدعوى وإ
 

ي 
ن
ي دعوف التفريق ووسائل ا ثبات فهها بالضافة الى التطبيقات القضائية ال المبحث  هذا نتناول ف

ن
جراءات المتبعة ف

ي   ونقسم هذا ال
ن مللنصول القانونية المتعلقة بالتفريق القضات   : بحث الى مطلبي 

 . لعام والباحث الاجتما ي إجراءات الدعوف و وسائل الاثبات فهها ودور الادعاء ا المطلب الأول : 

 :  
 
تبة عليه مع دراسة وتحليل التطبيقات  المطلب الثان ي و الاثار القانونية المتر

ي دعوف  التفريق القضات 
ن
الحكم الصادر ف

ي أقليم كوردستان . 
ن
ي بطلب من المرأة ف

 القضائية للنصول القانونية المتعلقة بالتفريق القضات 

 

 المطلب الأول

  سائل الاثبات إجراءات الدعوى وو 
 
 دعوى التفريقف

 

 : إجراءات الدعوف الفرع الأول / 

ي قــانون ا حــوال الشأصــية   وهي تهــدف إلى أنهــاء الرابطــة الزوجيــة بحكــم مهمــد دعــوف التفريــق مــن الــدعاوف التعــ    
ن
ة ف

ي عند تحقق أسباب معهنة . 
ي : هجراءات الدعوف  فهإتتمثل   قضات 

 -ا وفق القانون ما يأتر
 

 :  اقامة الدعوف / أولا 
 

ي  قــانون المرافعـــات عــرف
ر
ي  ٨1٢1لســـنة  (١3)رقــم المدنيــة العـــراف

ن
طلــب  ـــأ  حقــه مـــن )بانـــه الــدعوف  الثانيـــة ةدالمــا ف

: و  هذا التعريف تحتوف على ثلاثة عناض  والدعوف حسب .  (اخر أمام القضاء  هي

 فلا ينفع ان يكون الطلب  فاها . طلب تحريري  -٨

مـــن هـــذ   عنض تكـــون واجبـــة الـــرد ـذا خلـــت الـــدعوف مـــن ذلـــو الـــإمنصـــبا عـــلى حـــق يقـــرر  القـــانون فـــان يكـــون الطلـــب  -٧

 . الجهة

داريـــة عـــن مفهـــوم الـــدعوف وان تضـــمنت ن يوجـــه الطلـــب الى القضـــاء وبــهـــذا تأـــرا الطلبـــات المقدمـــة الى الجهـــات ال أ -3

ي 
 .  (٨)ذكرهما اللذين مرا  العنضين ا ول والثاتن

 

وط العاـالثانيا /   :  مة لرفع دعوف التفريقش 
 

ي الدعط الواجب تو ش  الـ
ن
ي تـال وفوفرها ف

عية التر ي  ةوال الشأصيحا  ع أمام محكمة رفش 
ن
 ٤   3المواد ) نظمت احكامها ف

ي حيث نصت على ما يلىي : ٢  
ر
 ( من قانون المرافعات المدنية العراف

ي تتعلــــق با هليــــة : )3ة )تـــن  المــــاد
ي ( والــــتر

ن
ط أن يكــــون كــــل مــــن طــــرف ســــتعمال الـــدعوف متمتعــــا با هليــــة اللازمــــة ل  يشـــتر

ي اسـتعمال هـذ  الحقـوق(
ن
ي تتعلق بهـا الـدعوف   و الا وجـب أن ينـوب عنـه مـن يقـوم مقامـه قانونـا ف

كمـا تـن    الحقوق التر

/أ( من قانون رعاية القـاضين الـرقم )3المادة )
َ
 : الصـغت  الـذي لـممـايلىي : )يشيـ هـذا القـانون عـلى  ٨1١٢( لسـنة ٢١/أولا

                                                           

ل قانون المرافعات المدنية رقم ٨) ي :مدحت المحمود  ش 
 المكتبة القانونية بغداد   ٨1٢1لسنة  ١3( القاضن

 .  ٨٨ - ٨٢ ل
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ة وتـــزوا بـــإذن مـــن المحكمـــة كامـــل ـيبلـــن ســـن الر ـــد وهـــو تمـــام الثامنـــة عـــ ة مـــن العمـــر   ويعتـــت  مـــن اكمـــل الأامســـة عــــش  ش 

ي تتعلـــق بالأصــومة : و ( ٤و تـــن  المـــادة ). ( الاهليــة
تـــب عـــلى اقـــرار  حكـــم )الـــتر ط أن يكـــون المـــد  عليـــه خصــما يتر يشـــتر

 .  (على تقدير ثبوت الدعوف ا بش   ه   وأن يكون محكوما أو ملزمبتقدير صدور أقرار من

ي الــدعوف أن يكـون المــد  بـه   مصــلحة معلومـة وحالــة ممكنــة  ٢وتـن  المــادة ) 
ن
ط ف ي تتعلــق بالمصـلحة : ) يشــتر

( والـتر

ي ان كـــان هنـــا  مـــا يـــدعو الى التأـــوف مـــن الحـــاق الـــ
ر بـــذوي الشـــأن . ـومحققـــة   ومـــع ذلـــو فالمصـــلحة المحتملـــة تكـــ ن ضن

ي هــــذ  الدعــــاء بحــــويجــــوز كــــذلو ال 
ن
حالــــة يتحمــــل المــــد ي مصـــــاريف ق مؤجــــل عــــلى أن يــــرا ي ا جـــــل عنــــد الحكــــم بــــه و ف

 (. الدعوف

ي 
 : ثالثا / الاختصال المكاتن

ي ( 3٢3)نصـت المـادة  
ر
ي محكمـة محـل أقامـة المــد  مـايلىي مـن قـانون المرافعـات المدنيـة العـراف

ن
عـية ف )تقـام الـدعوف الش 

ي أحـــدف عليــه ومــع ذلــو يجــوز أن تقـــام دعــوف الــزواا ب
ن
محكمــة محـــل العقــد كمــا يجــوز أن تقـــام دعــوف الفرقــة والطــلاق ف

ي محكمة ال
ن
ن أو ف ن المحكمتي  ي نظـر  حل الذي حد  فيه سبب الدعوف( . مهاتي 

ن
ي ف
هذ  المـادة تتعلـق با ختصـال المكـاتن

ي تأــت  بنظرهــا م
ي هــذا بعــض ا خــتلاف عــن الــدعو اكم ا حــوال الشأصــية ولحــالــدعاوي والمســائل الــتر

ن
 خــرف ا فعــل ف

ي محـل أقامـة المــد  ـنظـرا لأصوصـية الـدعوف الـ
ن
عية كمـا تقـدم دون ا خـلال بالقاعـدة ا صـل وهي أن تقـام الـدعوف ف

ش 

ي محكمــة محــل العقــد و دعــوف الفرقــة أو المــذكور ( مــن القــانون 3٢3عليــه فأجــازت المــادة )
ن
أقامــة دعــوف أثبــات الــزواا ف

ي محكمة أقامة المد  عليه أو محكمة
ن
 (. ٨)المحل الذي حد  فيه سبب الدعوف  الطلاق ف

 /  
 
ي دعاوي ا  وسائل ال  الفرع الثان

ن
 -:  الشأصيةحوال ثبات ف

 

ي قـــانون ال مـــن وســـائل ال 
ن
ي ثبـــات الـــواردة ف

ر
  التقـــارير قـــرار صـــية   الاهي )البكنـــة الشأ ٨1٢1لســـنة  (٨٢٢)رقـــم ثبـــات العـــراف

ن الحاسمةالطبية   ا حكام ا  .  (لقضائية الباتة   اليمي 

ي الــدعاوف المنظــ ( : الشــهادة )البكنــة الشأصــية -٨
ن
حيــث يعــرف ورة أمــام محكمــة ا حــوال الشأصــية هي ا كــتة  ــهوعا ف

ي 
ن
مجلـــس القضـــاء بحـــق عـــلى يـــت   لغـــت   الشـــهادة بانـــه أخبـــار ا نســـان ف

ي المـــا . (٧) 
ن
 قـــانون الاحـــوال ( ٤٤)ة دوحيـــث جـــاء ف

ن
ف

ي  ةالشأصي
ر
ي ال النافد  العراف

ن
ي وإنحلال عقد الزواا بكافة وسـائل الثبـات ز اثبات أسباب التفريق )يجو يلىي  ماقليم ف

ن
بمـا ف

ي حـــ
دد ذلـــو الشـــهادات الـــواردة عـــلى الســـماع اذا كانـــت متـــواترة ويعـــود تقـــديرها الى المحكمـــة وذلـــو باســـتثناء الحـــالات الـــتر

 .  (القانون وسائل معهنة  ثباتها

ي قانون -٧
ن
ي رقم  القرار : دليل من ادلة الاثبات الواردة ف

ر
القـانون المـذكور    فقد عرفه ٨1٢1لسنة ( ٨٢٢)ا ثبات العراف

ي المادة 
ن
ي هـ) هنأب( ٢1)ف

ي هو اخبار الأصم أمام المحكمة بحق عليه لاخر والاقرار يت  القضـات 
و الـذي يقـع القرار القضات 

 ( . خارا المحكمة

                                                           

ي ( ال٨)
 .  ٤٢٢ل    مصدر سابق  د مدحت المحمو :  قاضن

ل قانون ا ثبات    عصمت عبدالمجيد بكر( الدكتور : ٧) ن قانون الاثباتش  القانونية   مكتبة ال  ٨1٢1لسنة  (٨٢٢)رقم  مع ملحق مير
 .  ٨١٢ل بغداد   
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ي حــالات التفريــق للعلــل أو العهــوب )ا :  التقــارير الطبيــة الرســمية -3
ن
  ٤3لمــادة ف

ا
أو   وال الشأصــية حــ( مــن قــانون الا / اولا

ي حالات التعر  لل
ن
ب تعتمد التقارير الصادرة من اـف ات الطبية الرسمية كدليل قطعي هلجضن

  . 

ــــا حكـــام القض -٤ ي ٨٢٢ا ـــارت المـــادة ) ائية الباتـــة : ـــــ
ر
: )ا حكـــام الصـــادرة مـــن المحـــاكم  مـــا يـــلىي ( مـــن قـــانون الاثبـــات العـــراف

ي العراق
ازت درجـة البتـات تكـون حجـة بمـا فصـلت فيـه مـن الحقـوق اذا اتحـد أطـراف الـدعوف ولـم تتغـت  صـفاتهم حـية الـتر

اع بـــذات الحـــق محـــلا وســـحبا( .  ن اذا كـــان ســـبب التفريـــق هـــو الحكـــم عـــلى الـــزوا بـــالحبس لمـــدة اكـــتة مـــن ثـــلا  فـــ وتعلـــق الـــتن

ي ا
ن
نـــ  عليـــه  . وهـــذا مـــا  وســـيلة الاثبـــات الوحيـــدةت  لـــدعوف والمكتســـب درجـــة  البتـــات تعتـــســـنوات فـــإن الحكـــم الصـــادر ف

  ٤3المادة من )ا  قرةفال
ا
ي ( م/ اولا

ر
 . (٨) ن قانون الاحوال الشأصية العراف

ن الحاسمة :  -٢ ن على من أنكرالبكنة عدة العامة أن )القا اليمي   فاذا عجز المد ي  (على من أد  واليمي 

ة قانونا أ ن جاز له عن تقديم ما يلبت دعوا  من بكنات معتت   طلب بتحليف الأصم المنكر للحق اليمي 

 .  (٧) تمنحه المحكمة منه أو

ونيةالرسائل الال -٢ ي اقلـيم كور  : ونحن بـدورنا نــرف بانـه  تر
ن
 دبـدأ القضـاء ف

ً
ونيـةالابالرسـائل  الاسـتئنا سـتان مـؤخرا   ليكتر

ي اثبـــات الـــكقـــرائن تـــدعم البك
ن
ر ـنـــة الشأصـــية ف ي بهـــذا ال . ضن ن شـــأن بموجـــب القـــرار الصـــادر مـــن محكمـــة وهنـــا  مبـــدأ تمهـــت 

ن ل ي  ٧٢٨١/ ههئـــة الاحـــوال الشأصـــية / ٨3٤قلـــيم كوردســـتان بعـــدد )التمهـــت 
ن
ان ثبـــوت ( حيـــث جـــاء فيـــه )٧٢٨١/ ٧/ ٨٤ف

ي يكــون  قيـام المــد  علههــا الزوجــة بارتكــاب الأيانــة الزوجيــة عــن طريـق الموبايــل وتبــادل الرســائل الغراميــة مــع رجــل اجنــت 

رـيق للسحبا للحكم بالتفر    .  (3) (ضن
 

ي دعوف التفريقدور الا /  الثالث الفرع
ن
 .  دعاء العام والباحث الاجتما ي  ف

 :  أولا / دور الادعاء العام

ي  ٨1٢1لســنة  (٨٢1)دعــاء العــام رقــم قــانون ال  نصــت
ن
ي المــادة )قلــيم كوردســتان العــراق إوتعديلاتــه النافــذة ف

ن
أولا : / ٨3ف

ي الـدعاوي المتدعاء العام الحضـور أمـام محـاكم للإ 
ن
علقـة بالقـاضين والمحجـور الاحـوال الشأصـية   او المحـاكم المدنيـة ف

ن والمفقودين والطلاق والتفريق وا ذن بتعدد الزوجات وهجر ا شة وتعلههم  يد ا طفال وأية دعوف أخرف ـوالغائبي  ش 

ورة تدخلـــه فههـــا لحمايـــة ا شة والطفولـــة . ثانيـــا :  ي دللا  يـــرف ا دعـــاء العـــام ضن
ن
عـــاء العـــام   بيـــان المطالعـــة وإبـــداء الـــرأي ف

ي القرارات وا حكام الصادرة فهها ومتابعتها
ن
ي الفقرة )أولا( من هذ  المادة ومراجعة طرق الطعن ف

ن
 ( . الدعاوي المذكورة ف

ي الــــدعاوي المتعلقـــــةيـــــحيــــث اجـــــاز القــــانون حضـــــور ا دعــــاء العـــــام أمــــام محـــــاكم ا حــــوال الشأصـــــية او المحــــاكم المدن
ن
 ة ف

ن والمفقــــودين والطــــلاق والتفريــــق وا ذن بتعــــدد الزوجــــات وهجــــر ا شة وتــــ يد ـبالقــــاضين والمحجــــور علــــههم والغــــائبي  ش 

ورة تدخلـه فههــ دخل عضــو الادعــاء العــام يــا لحمايــة ا شة والطفولــة . و ا طفـال وأيــة دعــوف أخــرف يــرف ا دعــاء العــام ضن

                                                           

ي . ٨/ ٤3انظر المادة ) (٨)
ر
 ( من قانون الاحوال الشأصية العراف

ي ٧)
ر
ل قانون الاثبات العراف   الطبعة الاولى   مكتبة زين الحقوقية  ٨1٢1( لسنة ٨٢٢رقم ) ( الدكتور : عبدالرحيم حاتم الحسن   ش 

 .  ٧٢٢  ل  ٧٢٨١والادبية  
ي   الطبعة ( 3)

ن لاقليم كوردستان قسم الاحوال الشأصية   الجزء الثاتن ي : صبال حسن ر يد   المأتار من قضاء محكمة التمهت 
القاضن
 .  ٧٢٧٢الاولى   
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ي الدعاوي ال
ن
عية والمدنية لغر  تحقهق أهداـف ي المـادة )ش 

ن
( مـن قـانون الادعـاء المعـدل ٨ف تنظيمها المنصول علهها ف

ادة القـــــانون وســـــلامة تطبهـــــق الصـــــادر مـــــن برلمـــــان كوردســـــتان ومـــــن ضـــــمنها ترســـــهخ ســـــي ٧٢٢٢لســـــنة ( ٨١)بقـــــانون رقـــــم 

عــــ . أن تــــدخل عضـــو  (٨)أحكامـــه ي الــــدعوف الش 
ن
ســــيادة و المدنيـــة هــــو لســـلامة تطبهــــق القـــانون و ترســــهخ ة يـالادعــــاء العـــام ف

ي مركز محايد من الطر ـالقانون و الحفالى على ال
ن
وعية و الاشة و الطفل وهذا ما يجعله ف ي أيضا و أنه فمش 

ن و من القاضن ي 

ي الحفــالى عــلى حســن تطبهــق أحكــام القــانون ا عنــدما يبــاش  الــدعوف يمثــل المجتمــع
ن
لموضــوعية و و مصــالحها  و يســاهم ف

 . (٧) الشكلية و الجرائية

ي عـلى المحكمـة دعـوة عضـو ال وبناءًا على ذ
ي دعـاوي التفريـق ل سـتما لو ينبعن

ن
ع إلى أقوالـه دعـاء العـام لحضـور  المرافعـة ف

بعكــــس  -صــــدار الحكــــم او صــــدور القــــرار مــــن المحكمــــة إان مهــــام عضــــو الادعــــاء العــــام لا تنــــتيي ب . (3) وطلباتــــه بهــــذا الشــــأن

ي 
ي قــانون المرافعــات البــل أن القــانون أعــطى لــه الحــق بمراجعــة طــرق الطعــن  -القــاضن

ن
ن المأتلفــة مالــواردة ف دنيــة والقــواني 

ي الحكم والمنصول عليه  ومهامه وأهدافه الرامية إلهها ما يتلائم مع طبيعة هذا الجهاز بحسب 
ن
اذا وجد مناطا للطعن ف

ي قـــانون المرافعـــات المدنيـــة
ن
ي ا حكـــام ف

ن
ي مـــن طـــرق الطعـــن ف

ي البـــاب الثـــاتن
ن
خـــلال مـــدة دم يقـــالطعـــن كمـــا هـــو معلـــوم .  (٤) ف

ا للمــادة ـعــ
ً
ة أيــام وذلــو اســتناد ي المحــاكم  . (٢) ذاتــه قــانونالمــن ( ٧٢٤)ش 

ن
ونحــن بصــفتنا عضــوة الادعــاء العــام وبتواجــدنا ف

ي جلسـات محكمـةنرف للا 
ن
ي الـدعاوي الاحـوال الشأصـية  دعـاء العـام الحضـور ف

ن
ي المـادة )ف

ن
( مـن قـانون ٨3الـواردة ذكرهـا ف

ي الـدعوف الادعاء العـام ولـه ان يقـدم بط
ن
احاتـه بعـد احالـة طـرف عـلى عضـو الادعـاء العـام فهـو بقـرار مـن المحكمـة لباتـه واقتر

ن فيمــا يتعلــق بموضــوع الــدعوف  اع حلــول المناســبة ل ايجــاد الوالوقــوف عــلى اســباب الأــلاف و يســتجوب الطــرفي  ن نهــاء الــتن

ي ا
  لمحكمة ويدون فيه رأيه . وبما يرا ي مصلحة الاشة والاولاد القاض ان وجدوا ويرفع تقرير  الى قاضن

 

 : ثانيا / دور الباحث الاجتما ي 

ي قضــــايا التفريــــق والطــــلاق امــــام محكمــــة ا حــــوال الشأصــــية التابعــــة مســــا ي الصــــلح :  -٨
ن
يعــــد دور الباحــــث الاجتمــــا ي ف

ي 
ر
 جراءإلمجلس القضاء ا على العراف

ً
  ا

ً
ي   حيث يهـدف بشـكل رئـ الزاميا

الى دراسـة  زشي ـو خطوة أساسية تسبق قرار القاضن

  أسباب الألافات   تقديم المشورة ومحاولة الصلح وأصلال ذات . 

ي مكتب البحث الاجتما ي للاستماع الههما والتعرف على كما و 
ن
ن بشكل منفصل أو مشتر  ف يستد  الباحث كلا الزوجي 

اع قبل أتأاذ قرار التفريق  ن  . اسباب الألاف وتقديم الحلول الممكنة  نهاء التن

                                                           

 ( يهدف هذا القانون الى تنظيم جهاز الا ٨)
ا
ي : اولا

ي إطار  -دعاء العام لتحقهق مايأتر
ن
حماية نظام اقليم كوردستان واسسه والاموال العامة ف

 
ً
وعية وترسهخ سيادة القانون وسلامة تطبهق احكامه . ثانيا ي ال شف الشيــــع عن  -مراقبة المش 

ن
السهام مع القضاء والجهات المأتصة ف

ي تمس امن الاقليم ونظامه الافعال الجرمية والعمل على شعة حسم القضايا 
ر لاسيما الجرائم التر ي تأجيل المحاكمات بدون مت 

وتحاش 
 
ً
  -الديمقراطي . ثالثا

ً
يعات النافذة لمعرفة مدف  -مراقبة تنفيذ القرارات والاحكام والعقوبات   وفق القانون . رابعا ي تقهيم التش 

ن
الاسهام ف

 
ً
ي رصد  -مطابقتها للواقع المتطور . خامسا

ن
  الاسهام ف

ً
حات العملية لمعالجتها وتقليصها . سادسا  -ظاهرة الاجرام والمنازعات وتقديم المقتر

ي حماية الاشة والطفولة . 
ن
 الاسهام ف

عية والمد (٧) ي الدعاوي الش 
ن
ي نيا ستاذ عضو الادعاء العام : بأتيار محمد علىي عارف   تدخل ا دعاء العام ف

ة كضمانة صحة التقاضن
 .  ٤٤  ل  ٧٢٨1ملية  الطبعة الاولى معززا بالتطبيقات الع

ي : اسو شدار ر  يد (3)
 .  3٢٢ل     مصدر سابق القاضن

 .  ٢٢مصدر سابق   ل  ا ستاذ عضو الادعاء العام : بأتيار محمد علىي عارف  (٤) 
 امن قانون المرافعات المدنية .  ٧٢٤انظر المادة  (٢)
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نفشي والاجتمـــا ي لـــ شة   يرفـــع الباحـــث ا جتمـــا ي تقريـــرا مفصـــلا الى ـالتقريـــر : بعـــد دراســـة الوضـــع المـــادي والـــ كتابـــة-٧

ي 
ن
ي يتضــــمن تحليلــــه للحالــــة و توصــــياته النهائيــــة والــــذي يعــــد الوثيقــــة ا ساســــية المعتمــــدة تــــدعم قــــرار المحكمــــة ف

القــــاضن

 الدعوف . 

ن ية اصخصوصية الجراءات ن  قانون ا حوال الشأ -3 ي على الزامية اخضاع الزوجي 
ر
جتمـا ي  أصـيا للبحـث الا  لعراف

ي هذا 
ن
 الاشة .  ةا جراء للحفالى على شية و خصوصيولا يعتد بالوكالة ف

ن و  ي الى تقليل الاثار النفسية والا جتماد من التداعيات : يسع الباحث الا الح -٤ جتماعية المدمرة للطلاق على الزوجي 

ن علىالاط  كت 
ي محـاكم ا حـوال الشأصـية أن الباحـث فونحن نر   استقرار الاشة. فال والتر

ن
ي الواقع العملىي ف

ن
الاجتمـا ي لا  ف

ي لب ال
ن
ا يتعمق ف ن ن الصلح ن ايلبية تقارير  المقدمة الى المحكمة يلبت فيه محاولات إع لذلو فتن ن الطرفي    . (٨)لم ينجح بي 

 

  
 
 المطلب الثان

  دعوى
 
  و  الحجم الصادر ف

 
تبة عليَ مع دراسة وتحليل  التفريق القضان الاثار القانونية المێى

  بطلب 
 
 التطُيقات القضائية للنصوص القانونية المتعلقة بالتفريق القضان

  أق
 
 ليم كوردستانمن المرأة ف

 

ي االحكم الصالفرع الأول/ 
ي التفريق القضات 

ن
ي دعوف التفريق ونوع الطلاق الواقع ف

ن
 :  در ف

ي دعوف اأولا / 
ن
ي الحكم الصادر ف

ي التفريق القضات 
ن
 :  لتفريق ونوع الطلاق الواقع ف

ي حمن قانون ا   (٤٢) نصت المادة
ن
ي النافذ ف

ر
ي  يعتت  التفريق] على ما يلىي :  كوردستان  قليمإوال الشأصية العراف

ن
ف

ي المواد )
ن
ن الحالات الواردة ف ن والحادية وا ربعي  ن  ا ربعي  ن   والثالثة وا ربعي  بائنا بكنونة طلاقا  (  والثانية وا ربعي 

و من ثم  وفقا لهذا الن  فأن التفريق الذي يوقعه القضاء من حيث ا صل يقع طلاقا بائنا بكنونة صغرف  .  [صغرف

العدة او خارجها بعقد ومهر جديدين   ما لم تكن هذ  الفرقة  يجوز للزوا العودة للعقد على مطلقته برضاها ضمن

ي هذ  الحالة لا يحقطلقة ثالثة 
ن
و لل   وف ن ق مطلق الزواا بمطلقته مجددا الا بعد ان تتر ا مطلقته من زوا اخر و تفتر

 . (٧) عنه

 

 
ً
تبة عن الحكم بالتفريق الاثار /  ثانيا  / نجد الاثار هي :  المتر

تبة عن الحكم بالتفريق :  / اثار الحكم٨  وهي : حيث ن  قانون ا حوال الشأصية على الاثار القانونية المتر

 ابطة الزوجية و يعتت  الطلاق بائنا بكنونة صغرف .  الر  حلالان -أ 

 للزوج -ب
ً
ن العودة الى بعضهما بعد التفريق بعقد زواا جديد اذا كان التفريق طلاقا  .  بائنا بكنونة صغرف ي 

                                                           

ي ال٨)
ن
ي   مجلس القضاء ا على ف

وتن  .  ٧٢٧٢/ ٢/ ٧3  تاريــــخ اخر الزيارة  /moc.oo...../p.wعراق (الموقع ا ليكتر
 .  3١3-3١٧ل   سابق  مصدر   يالدكتور : علىي عبد العالىي ا سد (٧)
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  أذا كـــــــــــــــان التفريـــــــــــــــق -ا
ً
ف طلاقــــــــــــــــا  مــــــــــــــــن  بائنـــــــــــــــا بكنونـــــــــــــــة كــــــــــــــــت 

ً
وا المطلقــــــــــــــــة ثلاثـــــــــــــــا ن  فـــــــــــــــلا يحـــــــــــــــق لهمــــــــــــــــا الا بعـــــــــــــــد ان تـــــــــــــــتر

ي وتنتيي   زواجها برضاها ي عدتها ـ معه رابطتها الزوجية بالطلاق او الوفاة وتنقضاجنت 
ً
(٨)فيحق لمن طلقها ثلاثا

  . 

 :  / المهر٧

ي التفريــق بموجــب المــادة )
ن
اذا كــان التفريــق بعــد الــدخول وثبــت  ب  ا( كمــا يــلىي :  / ٤/ ٤٨يتحــدد مقــدار المهــر المســتحق ف

و اذا كــان  نصــفهكانــت قبضــت كــل المهــر ألزمــت بــرد مــالا يزيــد عــلى   واذا  المؤجــلالتقصــت  مــن جانــب الزوجــة ســقط المهــر 

ن  -بعـد الـدخول  -التفريق بعد الدخول مـن جانـب الـزوا أخـذت مهرهـا المعجـل والمؤجـل واذا ثبـت التقصـت   مـن الجـانبي 

ة ألاف دينـــار وكـــان نســـبةـيقســـم المهـــر المؤجـــل بكنهمـــا بنســـبة تقصـــت  كـــل منهمـــا فـــاذا كـــان المهـــر المؤجـــل عـــ تقصـــت  كـــل  ش 

ي   أمـا إذا كـانذ( بالمئة أخ٢٢هما )نم
ر
مـن  قصـت  التفريـق قبـل الـدخول وثبـت الت ت الزوجة خمسة الاف دينار وسقط الباف

ن قبل الدخول فأن القابل للتقسيم حسب التقصت  هو  جانب الزوا أخذت نصف مهرها   واذا ثبت التقصت  من الجانبي 

ي الذمة ولا تصح المطالبة به الا بعد الدخول والدخول هنا لم يتحقق المهر المعجل  ن المهر المؤجل لا يستق
ن
 . (٧)ر ف

  /العدة :  3

ء أي أحصكته   أحصاء   وعدة : مفهوم العدة  -أ ي
ي اللغة : الاحصاء   فيقال عددت الش 

ن
العدة أثر من آثار الفرقة وهي ف

 : أيام أقرائها   ويقال : انها اعتدت وانقضت عدتها .  المرأة

 : هي تــــرب  يلــــزم للمــــرأة عنــــد زوال عقــــد الــــزواا و ــــبهته المتأكــــد بالــــدخول أو مــــا يقــــوم مقامــــه مــــن الألــــوة والعــــد
ً
عــــا ة ش 

 .  والموت

ي ش  ـملعــدة اصــطلاحا : فـيي أجــل حــدد  الـامـا ا
مــن اثــار الـزواا بعــد الفرقــة اذ ان عـرف الزوجيــة لا تنفصــم  ع  نقضــاء مــا بـ ر

ي قدر  المرأةب    بل تتر  من كل الوجو  بمجرد هذ  الفرقة
 تنتيي تلو المدة التر

وا يت   حتر ن
 ع . ش  ـمـها الولا تتر

وا مــتر  ــاء بعــد فرقــة زوجتــه  ن  ي يحــول دون ذلــو   كــأن يريــد   أمــا الرجــل فــلا عــدة عليــه   فلــه أن يــتر
الا اذا قــام مــانع ش 

ويــــج ب ن ا عليـه أن ينتظـر حـتر زوال نـفه   رابعـة و لـم تنـتيي عـدة مطلقتـهالزواا من أخت زوجتـه أو معتـدة يـت   أو عليـه الـتر

 ودليــل وجــوب العــدة قولــه تعــالى : ) المــانع . 
ُ
ــَ
خ
ل
َ
ج
خ
 أ
ُ
ــاب
َ
ت كإ
ْ
 ال
َ
ــا
ْ
بْل
َ
َٰ ي
َّ ــتى
َ
ــا ح ح

خ
ن
ُ
 الن
َ
ة
َ
ــد
ْ
ق
ُ
مُــوا ع عْزح

َ
 ت
َ
يعه ـومــن حكمــة تــ . (3)(وَلَ ش 

ة يــتمكن مــن خلالهــا مــن مراجعــة زوجتــ ولبيــان عظــم   ه بــراءة رحــم المطلقــة لــكي لا تأــتلط ا نســاب   و أمهــال الــزوا فــتر

ن مـــا عـــدا المـــوت فعـــدتها عـــدة الطـــلاق ســـواء كانـــت بألـــع أو لعـــان أو تفريـــق   ـــأن الـــزواا وقدســـكته ن زوجـــي  . وكـــل فرقـــة بـــي 

 . ختلاف دين ابرضاع أو ب خانفسا للعلل ويت   أو 

 أنواع العدة : ب. 

ي : أو با  هر   أو قد تكون بوضع الحمل وبالآ  للعدة أنواع ثلاثة قد تكون با قراء 
 تر

ن زوجهـــا بعـــد  المـــرأةتعتـــد  النـــوع ا ول : العـــدة بـــا قراء :  بـــالقروء إذا كانـــت مـــن ذوات الحـــيض و حصـــلت الفرقـــة بكنهـــا وبـــي 

ي ســـن مـــن 
ن
ة آيســـة ولا هي ف ة لـــم تبلـــن الحـــيض ولا كبـــت  الـــدخول بهـــا حقيقـــة أو حكمـــا   أو بســـبب الوفـــاة   ولـــم تكـــن صـــغت 

                                                           

ي : احمد محمود عبد دعهبل   مصدر سابق   ل (٨) 
 .  ١٢القاضن

 .  ٧3٢ل   : فاروق عبدالله كريم   مصدر سابق  ا ستاذ الدكتور (٧)
 .  ٧3٢ية سورة المائدة : الا  (3)
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وان عـدتها ثـلا  حيضـات      سـواء كانـت الفرقـة تفريقـا أو طلاقـا أو فسـأا تحيض ل ـن لا يأتههـا   الحـيض خلقـة أو تمـر 

ــــرُوء  كــــاملات لقولــــه تعــــالى : ) 
ُ
 ق
َ
ــــة
َ
ث
َ
ق
َ
 ث
َّ
ن ــــهإ إْ

ُ
نف
خ
أ  بإ
َ
صْــــن

َّ
ب َ
َ ێى
َ
 ي
ُ
ــــات
َ
ق
َّ
ل
َ
مُط
ْ
ن لــــوعــــلى الــــريم مــــن ذلــــو فــــأن الــــن   . (٨)(وَال م يبــــي 

 المقصود بالقرء آمن الحيض هو أم الطهر . 
 

ي العدة با النوع 
ي فارقها زوجها وهي لزست من ذوات الحمل تصغر سنها أو  المرأةوتكون هذ  العدة على ا  هر : لثاتن

التر

فــاذا كانــت أنقطاعــه لمــر  أنتظــرت تســعة  وعــدة مــن أنقطــع دمهــا قبــل ســن اليــأ بلويهــا ســن اليــأ  أو المستحاضــة   

  هر . أ هر   فأن لم يعد الحيض خلال هذ  المدة ولم يظهر الحمل أعتدت بثلاثة أ

رٍ ودليل وجوب هذا النوع من العدة قوله تعـالى : )
ُ
ه
ْ
ش
خ
 أ
ُ
ة
َ
ث
َ
ق
َ
 ث
َّ
ن
ُ
ه
ُ
ت
َّ
د عإ
َ
مْ ف
ُ
ت
ْ
ب
َ
نإ ارْت مْ إإ

ْ
ج ائإ
َْ ن نُ يضح مإ مَحإ

ْ
 ال
َ
ن  مإ
َ
ن ْْ ئإ

َ
إ  ي
 
ن
َّ
وَالق

ۚ 
َ
ن
ْ
ض حإ

َ
مْ ي
خ
إ  ل
 
ن
َّ
ي بنصه المادةـه الوهذا ما سار علي . (٧)(وَالق

ر
ع العراف  .  (3)(٧/ ٤١) مش 

 

نت الزوجة حاملا وقت الفرقة سواء كانت بالطلاق أو الفسخ أو التفريق أو ااذا ك لث : العدة بوضع الحملالنوع الثا

ي بوضع الحمل ولو بعد لحظة لقوله تعالى
   فأن عدتها تنقضن

ً
 : ) بالوفاة   وسواء كان الزواا صحيحا أو فاسدا

ُ
ت
َ
ولَ
ْ
وَأ

 
َّ
ن
ُ
ه
خ
مْل
َ
 ح
َ
عْن
َ
ض
َ
ن ي
خ
 أ
َّ
ن
ُ
ه
ْ
ل
َ
ج
خ
مَالإ أ

ْ
ح
َ ْ
ع العرا الفقهاءوهذا ما اتفق عليه  (٤)(الأ ي . وعلى الريم من ذلو فأن المش 

ر
ن  ف لم يبي 

 م ضمنا من نصه : الحامل عند الفرقة بالطلاق أو الفسخ أو التفريق   إلا أن هذا النوع من العدة يفه المرأةضاحة عدة 

ن من وضع الحمل والمدة المذكورةبأبعد ا جل د )أم الحامل فتعت  .  (٢)(ي 

 

   لفرع ا
 
 الثان

ي يحق للمرأة طلب التفريق
 :  التطبيقات القضائية للنصول القانونية المتعلقة بالحالات التر

ع ـكــر  المــ ي ش 
ر
ي مــن قــانون ا حــوال الشأصــية ( ٤٢الى  ٤٢المــواد )العــراف

ن
لموضــوع التفريــق امــام القضــاء وعنــدما تنظــر ف

ي اتأــــاذ الجــــراءات 
ن
اع مــــن قبــــل المحكمــــة فأنهــــا تســــتند ف ن ي تصــــدر  للنصــــول القانونيــــة وأحكــــام الــــالــــتن

يعةـوالحكــــم الــــتر  ش 

ي هــذا الو    ســلاميةالا 
ن
ي محمجموعــة مــن القــرارات والاحكــام القضــائية  فــرع نــدراف

ن
ن  كمــةالصــادرة ف ردســتان و إقلــيم ك تمهــت 

ي يحق 
ي : أللمر فهها المتعلقة بالحالات التر

 ة طلب التفريق قضائيا وعلى النحو الاتر

 
ا
ر و الألاف . التطبيقات ال / اولا  قضائية عن التفريق للضن

رـالتطبيقات القضائية عن التفريق لل -٨  :  ضن

 (٧٢٨٢/ ٨/ ٧٨تأريــــخ القرار  ٧٢٨٢/ أصية / ١٢رقم القرار )

ن أنـه يـت  صـحهح و مأـالف للـ) ن تبـي  ع والقـانون وذلـو لعـدم تحديـد نوعيـة الــولدف عطف النظر على القرار الممت  ر ـش  ضن

ي المضــمون وبيــان الــوذكــر وقــائع متعــددة عــلى ضــ
ن
ر يوجــب عــدم ا خــذ بهــا كــدليل معتــت  لبنــاء ـوء  ــهادات مأتلفــة ف ضن

ي مثـــل هـــذ  
ن
ر بمـــا لا يســـتطهع معـــه دوام الـــللـــالـــدعاوي   ولا يحكـــم بــالتفريق الحكــم ف ة وخاصـــة مــــضن ي مـــدة لزســـت ـعش 

ضن
                                                           

 .  (٧٧١سورة البقرة : الاية ) (٨)
 .  (٤سورة الطلاق : الاية ) (٧)
ي .  من قانون الاحوال الشأصية ٧/ ٤١انظر المادة  (3)

ر
 العراف

 .  (٤سورة الطلاق : الاية ) (٤)
ي : أحمد محمود عبد دعهبل   مصدر سابق  (٢)

 .  ١1 - ١٢ ل  القاضن
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ي تغلـــب 
ة عـــلى هـــذ  الرابطـــة ووجـــود ا ولاد   فـــأن الشـــجارات ا عتياديـــة الـــتر ي بالقصـــت 

ي الحيـــاة الزوجيـــة لا تـــرت ر
ن
حـــدوثها ف

ي أقـــرار المـــد  عليـــه   ول ســـباب أعـــلا  فتكـــون المدعيـــة عـــاجزة عـــن الاثبـــات ـللـــ
ن
ر الموجـــب للتفريـــق حســـب مـــا ورد ف ضن

ن الحاسمة ان طلبتوبامكان  ٨) (ها توجيه اليمي 
. ) 

ن نحــن نــرف  ي قرارهــا المــرقم )أأن محكمــة التمهــت 
ن
ي  ٧٢٨٢/ أصــية/  ١٢صــابت ف

ن
(  نــه جــاء تطبيقــا ســليما ٧٢٨٢/ ٨/ ٧٨ف

ر الجســـيم الــــذيـذا الـــن  هـــو الـــ( مـــن قــــانون ا حـــوال الشأصـــية  ن المعيـــار وفـــق هــــ٨/ ٤٢للشـــق ا ول مـــن المـــادة )  ضن

ي دعوف المدعية . ـيتعذر معه استمرار الحياة الزوجية وهذا ال
ن
ر لم يتحقق ف  ضن

 (٧٢٨٢/ ٢/ ٧٤تاريــــخ القرار  ٧٢٨٢/  أصية /  ٧٢٢قم القرار ) ر 

ن أنـه يـت  صـحهح و مأـالف للـول) ن تبـي  ي طلـب  عش  ـدف عطـف النظـر عـلى القـرار الممـت 
ن
والقـانون ذلـو أن المدعيـة ركنـت ف

ن بـــالتفريــق الى ســبب الــ ر المتمثــل بقيــام المــد  عليــه الممــت  بــها وحيــث أن الثابــت مــن وقــائع الــدعوف بــأن الــــضن ب ـضن ضن

ي الوجــــه 
ن
ومــــن دون أن يــــتر  اثــــرا حيــــث لــــم تراجــــع المدعيــــة الســــلطات الــــذي أوقعــــه المــــد  عليــــه بالمدعيــــة كــــان صــــفعا ف

وط الــ ي حهنــه ولــم تستحصــل عــلى تقــارير طبيــة ولمــا كــان مــن ش 
ن
ر الــذي يكــون ســحبا ـالتحقيقيــة ف ي ضن

ن
 طلــب التفريــق  ن ف

ي الــ طش  ـأســتمرار الحيــاة الزوجيــة وهــذا الــيكــون جســيما تدعيــه المدعيــة بمــا يتعــذر معــه 
ن
ر الــذي تدعيـــيــت  متحقــق ف ه ضن

ي تقــديرها لجسـامة الــ
ن
ي دعواهــا و بـذلو تكــون المحكمـة قــد أخطـأ ف

ن
ر و بالتـالىي يكــون قرارهـا ـالمدعيـة ف

 اســتنادا بــالتفريق  ضن

ع الى ذلو ا  ٧) (القانونو لأطأ تطبيقا خاطئا للش 
. ) 

ي قرارهــا نحــن نــرف 
ن
ن ف دعيــة كونهــا الم( ٧٢٨٢/ ٢/ ٧٤تــأريــــخ القــرار  ٧٢٨٢/  أصــية/ ٧٢٢المــرقم )اصــابت محكمــة التمهــت 

 لمســـتوف الــــالزوجـــة لـــم تقـــدم ادلـــة  ثبـــات ادعائهـــا و أن مجـــرد الـــ
ر
ب لا يـــرف ر الجســـيم الـــذي يتعـــذر معـــه اســـتمرار ـضن ضن

 الحياة الزوجية . 

 (  ٧٢٨٢/ ١/ ٧٢تأريــــخ القرار  ٧٢٨٢/ أصية/ ٢١٢رقم القرار ) 

ن أنـه يـت  صـحهح و مأـالف للـ )ولدف ن تبـي  ع والقـانون و ـعطف النظر عـلى القـرار الممـت  سـابق  وانـه كـان عـلى المحكمـة  ش 

ن علههــا( دعواهــا بــالتفريق للـــبعــد أن حــ ر بيــان نــوع الـــضت المدعيــة )الممــت  ر ثــم اثبــات الــدعوف عــلى ضــوء ذلـــضن و ثــم ضن

ي الدعوف وربطها بقرار ت  الس
ن
( ف ي

  . ( 3)قانوتن

ي هــــأصــــابت محكمــــة التمنحــــن نــــرف 
ن
ن ف فكانــــت عــــلى  (٧٢٨٢/ ١/ ٧٢تــــأريــــخ القــــرار  ٧٢٨٢/ أصــــية/ ٢١٢) رارهــــا المــــرقم قت 

ي الدعوف . 
ن
 المحكمة إجراء التحقهق الاصولىي ف

 

 :  التطبيقات القضائية عن التفريق للشقاق -٧

ي  ٧٢٨1/ ههئة ا حوال الشأصية / 3٢٢رقم القرار )
ن
 (٧٢٨1/ ٢/ ٨1ف

                                                           

ي : صبال حسن ر يد   قرارات مح (٨)
ن أقليم كوردستان قسم ا حوال الشأصية  القاضن لات   الطبعة الثالثة روزهأربيل مطبعة  كمة تمهت 
 قرار منشور .  ٨٢٢ل  ٧٢٨١

ي : صبال حسن ر يد   مصدر سابق   (٧)
   قرار منشور . ٨٤٤-٨٤3ل   القاضن

ي  (3)
ن  قليم ك:  القاضن ل  ٧٢٧٢حوال الشأصية الطبعة ا ولى ردستان قسم ا  و صبال حسن ر يد   المأتار من قضاء محكمة التمهت 
   قرار منشور .  ٨٧٢-٨٧٢
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ن وجــد أنــه يــت  صــحهح و مأــالف للــ) ع والقــانون  ن هــذ  المحكمــة لا ـولــدف عطــف النظــر عــلى القــرار الممــت  تــرف ان مــا ش 

اســتندت علههــا المدعيــة مــن مديونيــة المــد  عليــه للغــت  و  ــعورها بــالحرا أمــام الجمهــع بأــلاف مســتحكم يتعــذر معــه 

اســـتمرار الحيـــاة الزوجيـــة طالمـــا ان تلـــو المديونيـــة لـــم تـــؤدي الى الاخـــلال بالواجبـــات الزوجيـــة للـــزوا وعـــلى رعايـــة طفلتهـــا 

ن اذا كان ي السجن هو نتيجة حكم صادر عليه بالحبس او توقيف صدر  والانفاق على العائلة ولم يبي 
ن
إيداع المد  عليه ف

ن تأـــ   ن الـــزوجي  ي التفريـــق بحيـــث تكـــون الألافـــات بـــي 
ن
عيـــا و قانونيـــا ف بحقـــه لـــذا أن الســـبب المعتمـــد لا يـــنهض ســـحبا ش 

ن فههـا العلاقة الزوجية ولزست مسـؤولية الـزوا تجـا  الغـت  عليـه و ن المحكمـة حسـمت الـدعوف وأصـدرت  حكمهـا الممـت 

عية والقانونيةبألا  .  (٨)(ف وجهة النظر الش 

ي قرارهـــا المـــرقمنحـــن نـــرف 
ن
ن اصـــابت ف ي  ٧٢٨1/  أصـــية /  3٢٢) أن محكمـــة التمهـــت 

ن
لان مديونيـــة الـــزوا ( ٧٢٨1/ ٢/ ٨1ف

 -الزوا-  عليه رر يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية وكما ان المحكة لم تتحقق فيما يتعلق بايداع المدـللغت  لا يعد ض

ي السجن 
ن
ي التوقيف

ن
وط التفريق الواردة و المنظمةف حيث أن أو ف ي هذ  الدعوف ش 

ن
 .  احكامها لم تتحقق ف

 

 
ً
 : / التطبيقات القضائية بسبب الأيانة الزوجية والزواا بزوجة ثانية  ثانيا

 : التطبيقات القضائية بسبب الأيانة الزوجية  -٨

ي  ٧٢٨٤الشأصية/ / ٧33رقم القرار )
ن
 (٧٢٨٢/ ٤/ ٨1ف

ن ) ع والقـــانون لان الـــدعوف اقيمـــت بســـبب الــــوجـــد انـــه صـــحهح وموافـــق للـــولـــدف عطـــف النظـــر عـــلى الحكـــم الممـــت  ر ـش  ضن

ر بســبب اتصـــال الزوجــة بشـــأ  اخــر بواســطة الهـــاتف وثبــت مـــن ـر الـــدعوف بالـــالاجتمــا ي والمعنــوي والمـــد ي حصــ ضن

ي عنهــا وهــذا يعتــت  مــن خــلال المرافعــات الجاريــة تبــادل الرســائل الغراميــة وح  المــد  علههــا و ــأ  اجنــت 
ن صــول لقــاء بــي 

ي دعـوف 
ن
 الزوا بالريم من يلـق التحقهـق ف

ً
را قبيل الأيانة حسب ما استقر عليه قضاء هذ  المحكمة لان ذلو يلحق ضن

 .  (٧)(الأيانة لحصول اقرار بالوقائع وهو اللقاء وتبادل الرسائل الغرامية

ن أصـــــــنحـــــــن نــــــــرف  ي قرارهــــــــا المـــــــرقمأن محكمـــــــة التمهــــــــت 
ن
ي  ٧٢٨1/  أصــــــــية /  ٢٢1 ) ابت ف

ن
بالضــــــــافة الى ( ٧٢٨1/ 1/ ٨٢ف

ي فــــأن الأيانــــة الزوجيــــة يتطلــــب أدلــــة قانونيــــة صــــارمة و يالبــــا يســــتلزم وجــــود أوراق  ن ي القــــرار التمهــــت 
ن
ا ســــباب المــــذكورة ف

ي صادر من المحكمة المأتصة . 
 تحقيقية أو صدور حكم جزات 

 : زواا بزوجة ثانية التطبيقات القضائية بسبب ال -٧

ي  ٧٢٨٢ال الشأصية / /ههئة ا حو 3٨رقم القرار )
ن
 (٧٢٨٢/ ٨/ ٨١ف

ن أنـــــه يـــــت  صـــــح) ن تبـــــي  ( مـــــن قـــــانون ا حـــــوال ٢/ الفقـــــرة ٤٢هح و مأـــــالف للمـــــادة )ولـــــدف عطـــــف النظـــــر عـــــلى القـــــرار الممـــــت 

ي أباحت للزوجة ا ولى طلب التفريق بمجرد زواا زوجها بزوجة ثانية 
 نســــواء كان ذلو بأذالشأصية المعدل التر

                                                           

ن إقليم كوردستان    (٨) ي قضاء محكمة تمهت 
ن
ن إقليم كوردستان   الجديد ف  محمود جاف نائب رئزس محكمة تمهت 

ي : محمد مصط ن
القاضن

   قرار منشور .  3٢٢-3٢٢ل  ٧٢٧٧الطبعة ا ولى 
ي الدكتور : محمد عبدالرحمن الس(٧)

ي   قبسات من احكام القضاء   مطبعة روزهلات   القاضن
   قرار منشور .  3٢٧  ل ٧٢٨٢ليڤاتن
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 .  (٨)(المحكمة أو بغت  ذلو

ي قرارها المأن محكمنحن نرف 
ن
ن اصابت ف ي  ٧٢٨٢/ههئة ا حوال الشأصية / 3٨) رقمة التمهت 

ن
 نـه جـاء ( ٧٢٨٢/ ٨/ ٨١ف

قامــت مــن قــانون ا حــوال الشأصــية المعــدل   ولابــد مــن ا  ــارة بأنــه اذا أ(  ٢/ الفقــرة ٤٢)تطبيقــا ســليما  حكــام المــادة 

وطها ا الزوجة دعوف على زوجها لزواجه بزوجة ثاني ن الحكم بال رجحة علهها و عند توفر ش  ن الزوجي  فلا يمكـن  تفريق بي 

 . إجبار الزوجة العزو مع  ظرف لزس من اختيارها 
 

 بشأن دور الادعاء العام .  التطبيقات القضائية/ ثالثا

 (٧٢٨٢/ ٨٢/ ٤تأريــــخ القرار  ٧٢٨٢/الشأصية/  ٢٢3رقم القرار )

ن وجـد انـه يـت  صـحهح ومأـالف للـال)ولدف عطف النظر على  ع والقـانون لان الـدعوف اقيمـت للأـلاف ثـم ـحكـم الممـت  ش 

ن ان  ـرـ ثــم تبــي  ي بــاب الضن
ن
ي الــدعوف بواســطة وكيلــه وهــو الســب والشــتم وهــذا يــدخل ف

ن
 ف
ً
 جوهريــا

ً
ا ان المــد ي احــد  تغــت 

)
ً
ا  تقصت 

المد ي هو الاكتة
(٧) . 

ي المقــدم مــنقــرار نقــول ان هــذا ال ن ن اقلــيم كوردســتان صــدر نتيجــة الطعــن التمهــت  ي مــن محكمــة تمهــت  ن الســيد عضــو  التمهــت 

ي القرار الصادر من محكمة الاحوال الشأصية الادعاء العام 
ن
ي الاحكام  وهذا يلبت حق عضو الدعاء العامف

ن
ي الطعن ف

ن
 . ف

 
ً
 د . نفاق و البعالتطبيقات القضائية عن التفريق لعدم ال  / رابعا

 :  التطبيقات القضائية عن التفريق لعدم ا نفاق -٨

 (  ٧٢٨٢/ ٤/ ٨٨تأريــــخ القرار  ٧٢٨٢/ههئة ا حوال الشأصية/ ٧٨٨رقم القرار )

ن أنــه صــحهح و موافــق للــ) ن تبــي  ع والقــانون  ن الــزوا ســدد جمهــع أقســاط النفقــة ـولــدف عطــف النطــر عــلى القــرار الممــت  ش 

اكمــة فلـــم تبـــق للزوجـــة  ة-المتر ن ن عليـــه-عـــلى زوجهـــا  -الممـــت  اكمـــة وبالتـــالىي فلـــم يعـــد  -الممـــت 
لـــدعوف  أي مبلـــن مـــن النفقـــة المتر

ر لسحبها( المدعية أي مت 
(3 ) . 

 

 .  الهجر   الحبس و عدم الطلب للزفاف(قات القضائية عن التفريق للبعد )التطبي -٧

 الهجر -أ

 (٧٢٨1/ 3/ ٨3تأريــــخ القرار  ٧٢٨1/ ههئة ا حوال الشأصية /  ٨٢1رقم القرار ) 

ن مــ)و  ة عــن هجــر المـــد   ن محكمــة ا حـــوال الشأصــيةلــدف عطــف النظــر عــلى الحكـــم الممــت  ن بــرد دعــوف المدعيـــة الممــت 

عليــه أنهــا يــت  صــحهح و مأــالف للقــانون  ن المدعيــة أثحتــت دعواهــا مــن خــلال بكنتهــا الشأصــية المؤيــدة لهجــر المــد  

دتـــه أو دونـــه طالمـــا لا تعـــرف ســـبب الاختفـــاء أو أذا كـــان الســـبب ســـواء كانـــت ســـبب ا ختفـــاء بأرا ٧٢٨٢عليـــه لهـــا منـــذ عـــام 

                                                           

ي : صبال حسن ر يد   مصدر سابق  (٨)
 قرار منشور .  ٨٢٢  ل   الطبعة الثالثة القاضن

ي   مصدر سابق   ل٧)
ي الدكتور : محمد عبدالرحمن السليڤاتن

 قرار منشور .  3٨٢( القاضن
ي 3)

   قرار منشور .  ٨٢٢ل   الطبعة الثالثة      مصدر سابق صبال حسن ر يد : ( القاضن
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وع أو يــت  مـــمــ وع فللمدعيــة الحــق بـش  ن أثبــات العكــس و أن و ش  ـمطالبــة التفريــق اذ يفــتر  عــدم مــش  عية الســبب الى حــي 

 . (٨)ختفاء المد  عليه(اهل الزوا بأقامة الدعوف الجزائية من أ
 

 الحبس -ب 

 (٧٢٨1/ 1/ ٨٢تأريــــخ القرار  ٧٢٨1/  حوال الشأصية/ ههئة ا   ٢٢٢رقم القرار )

ن الـــ ن أن حكـــم محكمـــة ا حـــوال الشأصـــية بـــالتفريق بـــي  ن تبـــي  ن بســـبب الحكـــم ) لـــدف عطـــف النظـــر عـــلى القـــرار الممـــت  زوجي 

ي دعـــوف ـللحريـــة بحـــق الـــزوا يـــت  صـــحهح و مأـــالف للـــالصـــادر المقيـــد 
ن
وط طلـــب التفريـــق ف ع والقـــانون لعـــدم تـــوفر ش  ش 

ي أقامتهــا بتــأريــــخ المدعيــة الزو 
ي  ٧٢٨١/ ٨٢/ ٧٤جــة الــتر

ن
بحــق زوجهــا بعقوبــة مقيــدة  ٧٢٨١/ 1/ ٧٢بســبب الحكــم الصــادر ف

ي ـريـــــة لمـــــدة ثلاثـــــة ســـــنوات حيـــــث لـــــم يـــــللح
( مـــــن قـــــانون ا حـــــوال ٨/ ٤3مـــــدة الســـــنة المطلوبـــــة وفـــــق أحكـــــام المـــــادة ) مضن

فكانت  ٧٢٨٢/ ٨/ ٧لغاية  ٧٢٨٢/ ٨٨/ ٨٢الشأصية المعدل على تنفيذ العقوبة حتر وان أحتسب له مدة موقوفهته من 

 .  (٧)لاف ما أوردنا  فقد أخلت بصحته(رد طلب التفريق و نها أصدرت بأ مقتضن ـالمن 

ي قرارهــا المــرقمنجــد 
ن
ن أصــابت ف  (٧٢٨1/ 1/ ٨٢تــأريــــخ القــرار  ٧٢٨1/ ههئــة ا حــوال الشأصــية /  ٢٢٢) ان محكمــة التمهــت 

 قانون المذكور . ( من ال٨/ ٤3لانه جاء تطبيقا سليما لاحكام المادة )
 

 عدم الطلب للزفاف  -ا

 (٧٢٨٢/ ١/ ٨٢تأريــــخ القرار  ٧٢٨٢/ههئة ا حوال الشأصية / ٢3٢رقم القرار )

ن أنه صحهح و موافق لل ف)لد ن تبي  ( لزوجته ـعطف النظر على القرار الممت  ن ع والقانون لثبوت عدم دعوة الزوا )الممت  ش 

ي المدة القانونية 
ن
ن علهها للزفاف ورفضـها يت  المدخول بها للزفاف ف ي طلبه للممت 

ن
فأن سبب التفريق ثابت وان كان جادا ف

 . ( 3)حسب قوله كان عليه إقامة دعوف الطاعة علهها(

ي قرارهــا المـــرقم )نجــد 
ن
ن أصــابت ف ي  ٧٢٨٢/  أصــية /  ٢3٢ان محكمــة التمهـــت 

ن
 ( لانهــا جـــاء تطبيقــا للمـــادة٧٢٨٢/ ١/ ٨٢ف

ي إقليم كوردستان . نون ا حوال الشأصامن ق (3/ الفقرة ٤3)
ن
ي المعدل النافذ ف

ر
 ية العراف

 

 
ً
 : / التطبيقات القضائية عن التفريق لبعض ا سباب ا خرف  رابعا

 

 التطبيقات القضائية عن التفريق بسبب العهوب اللاارادية   -٨

ي  ٧٢٨٢/ ههئة ا حوال الشأصية /  3رقم القرار ) 
ن
 (٧٢٨٢/ ٨/ 1ف

ن  ن أنـه صـحهح و موافـق للـ)لدف عطف النظر على القرار الممت  ع والقـانون لعـدم ثبـوت دعـوف المدعيـة مـن الناحيـة ـ تبـي  ش 

ن   . (٤)( عليه يت  مؤثر على قوا  الجنسية الفنية حيث أيدت اللجنة الطبية المأتصة أن ما يعانيه الممت 

                                                           

ي : محمد مصط ن محمود ج (٨)
   قرار منشور .  33٧   لمصدر سابق ف   االقاضن

ي : محمد مصط ن محمود جاف   مصدر سابق   ل  (٧)
   قرار منشور .  ٤٢٢-٤٢٢القاضن

ي : صبال حسن ر يد   مصدر سابق  (3)
   قرار منشور .  ٧3٤   ل   الطبعة الثالثة القاضن

ي : صبال حسن ر يد   مصدر سابق  (٤)
   قرار منشور .  ١٢  ل   الطبعة الاولى القاضن
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ي قرارها المرقم ) نجد 
ن
ن اصابت ف ي  ٧٢٨٢/ ههئة ا حوال الشأصية / 3أن محكمة التمهت 

ن
(  نها جاء تطبيقا ٧٢٨٢/ ٨/ 1ف

ي القليم . ( ٤/ ٤3)لاحكام المادة  
ن
 من قانون ا حوال الشأصية النافذ ف

 التفريق الاختياري )الألع( -٧

ي  ٧٢٨١/ههئة ا حوال الشأصية / ٢٢٢رار ) رقم الق
ن
 (٧٢٨١/ ٨٧/ ٧3ف

ن انه يت  صحهح و مأـالف للـ) ن تبي  ع والقـانون بأصـو ـولدف عطف النظر على القرار الممت  ام ش  ن ل تصـديق الطـلاق والـتر

ي وجـــاء فههـــا بـــأن الـــزوا طلـــق ـالزوجــة بالعـــدة الـــ  أتفقـــا عـــلى الطـــلاق الأــارج 
ن ن مـــن الورقـــة العرفيــة بـــان الـــزوجي  عية   تبـــي  ش 

عية مـع اسـتلامها مبلـن قـدر  ملهونـا دينـار   فكـان مـن الــزوجتـه مقابـل تنـازل الزوجـة عـن كافـة حقوقهـا الـ مقتضن اصـدار ـش 

ن مالحكم بتصديق ال ي الورقـة العرفيـة وأن المدعيـة تبـي 
ن
نـه بكنونـة صـغرف ولـزس مأالعة الجارية حسـب صـيغتها الـواردة ف

) طلاق رجعي
(٨) . 

ن أصــــدرت قرارهــــا المــــرقم )نحــــن نــــرف  عــــ ٧٢٨١/ ٨٧/ ٧3بتــــاريــــخ  ٧٢٨١/ أصــــية/  ٢٢٢ان محكمــــة التمهــــت  ـ ( موافقــــا للش 

 والقانون . 

 التفريق قبل الدخول  -3 

ي  ٧٢٨٢ة ا حوال الشأصية / / ههئ 13٢رقم القرار )
ن
 (٧٢٨٢/ ٨٧/ ٨1ف

ن يــــت  صــــحهح و ) ن ان الحكــــم الممــــت  ع والقــــانون وســــابق  وانــــه اذ ان ـأــــالف للــــمولــــدف عطــــف النظــــر عــــلى الطعــــن تبــــي  ش 

ي طلب التفريق قبل الدخول استنادا الى احكام المادة 
ن
/ثانيا من قـانون ا حـوال الشأصـية المعـدل ولا ٤3للزوجة الحق ف

ط القــ انون موافقــة الــزوا وتكــون المحكمــة ملزمــة بــالتفريق ول ــن بعــد دفــع المدعيــة المهــر المعجــل والهــدايا وأقيــام يشــتر

 .  (٧) (علهها أنفقه الزوا هبية مقابل ماالملابس النسائية والحلىي الذ

ن صــــدر قرارهــــا المــــرقم )نحــــن نــــرف  ي  ٧٢٨٢/ أصــــية/ 13٢ان محكمــــة التمهــــت 
ن
ـــ ٧٢٨٢/ ٨٧/ ٨1ف ـ نون والقــــا ع( موافقــــا للش 

ي قرارها . 
ن
 وساندت الزوجة ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ي : محمد مصط ن محمود جاف   مصدر سابق (٨)
   قرار منشور .  ٤٧1 ل   القاضن

ي   ٧)
ي : صبال حسن ر يد   مصدر سابق   الجزء الثاتن

   قرار منشور .  ١٢  ل  ٧٢٧٢( القاضن
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 ةــمــاتــالأ
 

ي ختام البحث 
ن
ي توصلقدم نوف

ي  ها هال نا أهم النتائج والتوصيات التر
 : من خلال كتابة هذا البحث ونحهنها بشكل الآتر

 :  النتائج

ي طلب التفريق امام القضاءان حق ا -٨
ن
ي وجد لتحق لمرأة ف

 ي و قانوتن
الة   ولزس استثناء بل هق العدهو صمام أمان ش 

ر عن الز هو  يعة الاسلامية وقانون الاحوال الشأصية يهدف رفع الضن وجة حق اصيل مكفول بموجب مقاصد الش 

ة مستحيلة فا ر محقق يتناقض مع الغاية من الزواا وهي )السكن   عندما تصبح العش 
ستمرار عقد الزواا مع وجود ضن

 المودة   والرحمة( . 

ي إقليم كوردستان قانون ا   أن -٧
ن
ي النافذ ف

ر
يعة ال حوال الشأصية العراف سلامية فأن واحكامها المستمدة من الش 

 للمرأة بإنهاء العلاقة الزوجية اذا ثبت  المرأةنصوصها القانونية منظمة بشكل يحمي 
ً
 منصفا

ً
وجعل من القضاء ملاذا

رها  ها على العزو مع زوا لا ولاتضن  تطيقه .  يجت 

حيث لها طلب  هاحمي حقوقيبشكل بحيث اعطى الحق للمرأة طلب التفريق عن زوجها التفريق  تعدد اسباب -3

ر والشقاق .   بال  لعدم الانفاق   التفريق للغهبة والحبسالزواا بزوجة ثانية أو التفريق بسبب   ضافة التفريق للضن

ي يصعب  -٤
ثبات ويطيل لقضاء مما يثقل عبء ال امام ا همحضار إالعائق أمام دعوف التفريق هي  هادة الشهود التر

اع ويزيد من معاناة  ن  المدعية بطلب التفريق .  المرأةأمد التن

ي الواقع الباحث الاجتما ي لايزال يمار   -٢
ن
قصور دور الباحث الاجتما ي   على الريم من المهام الموكل اليه ول ن ف

ن  ي اخذ اقوال الطرفي 
ن
اع أسباب  ح دون الوصول الىو محاولة الصلدور  التقليدي الذي يمثل ف ن والوقوف علهها و التن

ي حكم المحكمة . 
ن
 دراسته وايجادها على الريم أن تقرير  يعتمد عليه ف

ي المحاكم .  -٢
ن
 من اسباب التفريق وله تطبيقات ف

ً
 نجد ان وسائل التواصل الاجتما ي اصبحت سحبا

ي ازدياد دعاوي محكمة الاحوال الشأصي -٢
ن
 له فالمحامي يسجل ة ان المحامي له دور  ف

ن بمجرد مراجعة احد الزوجي 

ي المحكمة منها دعوف التفريق والنفقة والحضانة والمطاوعة  
ن
 . الدعوف ف

ي المحاكم وجدنا  -١
ن
ن اأن أسباب عند اعداد البحث واثناء تواجدنا ف ن الزوجي   .  زدياد التفريق هو تدخل الغت  بي 

 

 :  التوصيات
 

ي نصول قانون ا -٨
ن
امام القضاء لان المواد طلب التفريق  المرأة حوال الشأصية فيما يتعلق بحق اجراء تعديل ف

ي مادة واحدة و بفقرات متعددة  المرأةالمتعلقة بحق 
ن
ي مواضع متعددة فا رجح جعلها ف

ن
ة ف ي طلب التفريق مبعتة

ن
ف

ة يتستن له البحث عنه يسهل عمل القضاء   ويــهيأ لاي  أ  اخر ولو لم يكن قانونيا عند مطالعته للنصول القانوني

 .  و سهولة الحصول عليه

ر بعد  -٧ ي دعوف التفريق للضن
ن
ن على عضو الادعاء العام المنسحالة الطر إف ب أمام المحكمة والباحث الاجتما ي اذا في 

 أوضي بأن لم يتمكنوا م
ن ن الزوجي  ة حكمة منتقل التن الصلال بي   الى التحكيم  ن رد الدعوف ا ولى على أسا مباش 
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ر لنفس  ر ولجوء الى إقامة الدعوف الضن تب عليه سوف أيضا تلجا الى التحكيم  المحكمةمرة ثانية السبب للالضن فلا يتر

اع   لذا اوضي بتعديل المادة 
ن بهذا الشأن   لان إقامة الدعوف الثانية اصبح اجراء تقليدي بحت يمارسه  ٤٧أمد التن

ي قانون الاحوال  أطراف الدعوف
ن
 .  الشأصية السوري كما هو الحال ف

ر توسهع أ -3  ا كال ا ذف ال٨/  ٤٢)المادة سباب التفريق للضن
ا
معاض كالعنف ( وإعادة الصياية المادة تشمل ضاحة

ي والا 
ار يتعذر معها استمرار الحياة الزوجية دون قضها على الاذف المادي الملمو  النفشي واللفطىن ي كأضن

وتن از الال تر ن بتر

 والدمان فقط . 

وط العقم والعلة )المادة تبس -٤ ي يمنع التفريق للعقم إذا كان للزوجة ولد على قيد الحياة ( ٤3يط ش 
تعديل الن  التر

عية والواقعية للمرأة  ي . لهتلائم مع المقاصد الش 
ن
ي الريبة بالنجاب المستمر والعزو المستمر من زوا المعاف

ن
 ف

ع توسهع الحماية المالية عند التفريق بسبب التعدد ات -٢ ي أقليم كوردستان بعد التعديل بقانون رقم )ال المش 
ن
( ٨٢ف

للمرأة طلب التفريق إذا تزوا زوجها بأخرف دون موافقتها كسبب موجب للتفريق . نوضي بفر  تعويض  ٧٢٢١لسنة 

 مالىي 
ً
ر  على الزوا للزوجة عوضا ر النفشي والاجتما ي للزوجة الاولى عند اختيارها التفريق ليضمن عدم تضن

ها للضن

 من انهاء الرابطة الزوجية . 
ً
 ماديا

ي دعاوي التفريق مما  -٢
ن
ي ف

ة التقاضن ي بعض الزوجات من طول فتر
ي حسم دعاوي النفقات والتفريق تعاتن

ن
الشعة ف

ي محدد لحسم هذ  الدعاوي . 
وجات ولا مطلقات لذا نوضي بوضع سقف زمتن

ن  يجعلهن معلقات لاهن متر

لتقديم استشارات والمعونة القضائية المجانية وإنشاء مكاتب متأصصة المساعدة القانونية و تفعيل مراكز  -٢

ي لا
ي دعاوي التفريق والنفقة .  للزوجات اللواتر

ن
  يمل ن القدرة المالية على توكيل المحامي ف

ي فهم -١
ن
ي ف

اع  تفعيل دور الباحث الاجتما ي وتطوير مهاراتهم لتقديم تقارير موضوعية وعميقة تساعد القاضن ن واقع التن

 من التعامل مع
ا
 سألة روتكنية . الجراء كم بدلا

ة من بحثنا هذا من توصيات لغر  لتفعيل دور الادعاء العام كضمانة اجتماعية تحمي   -1 ي الفقرة الاخت 
ن
ونود ان نشت  ف

 -:  نتقدم بالتوصيات الآتيةكيان الاشة وتصون حقوق المرأة والاطفال عند لجوئها للقضاء لغر  الطلب التفريق عليه 

ي ضيــــح يمنح الادعاء العام سلطة ابطال التنازل بأصول الصلح الذي يعقد  الحكمان او  -أ
ادخال الن  القانوتن

ن للادعاء العام ان المر الاطراف خارا المحكمة   أاذا تبي 
ً
 . ة اكرهت عليه عشائريا

ي محاكم الاحوال الشأصية للإ  -ب
ن
اف المباونوضي اخضاع مكاتب الباحث الاجتما ي ف  والهومي لعضو الادعاء ش 

ش 

دعاء العام ويصادق علهها ال العام وتحويل التقرير الباحث الاجتما ي من مجرد الاستئنا  الى الوثيقة الرسمية يدققها 

ي . قبل 
 احالتها للقاضن
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 المصادر
 

 القرآن ال ريم

 :  القرآن ال ريم فيما يلىي أهم المصادر والمراجع بعد

 :  أولا / ال تب

ل قــانون ا حــوال الشأصــية وتعديلاتــه   الجــزء ا ول الــزواا والطــلاق و اثارهمــا   رقــم    بزشي ـل ــاحمــد ا -٨ ي ش 
ن
ن ف الــوجت 

ي المكتبة القانونية بغداد لسنة  3٤٤اليداع 
ن
 .  ٨11٢ف

ي دراســـة فقهيـــة  -٧
ر
ي الفقـــه ا ســـلامي والقـــانون العـــراف

ن
و أحمـــد محمـــود عبـــد دعهبـــل   التفريـــق بســـبب العهـــوب اللااراديـــة ف

ن الاتحاديـة   الطبعــة الثانيـة   رقــم اليـداع  ي دار ال تــب والوثــائق  ٧١٨1قانونيـة و قضــائية معـززة بقــرارات محكمـة التمهــت 
ن
ف

 .  ٧٢٨٢   بغداد 

 ٧٢٢١وزارة الثقافة لحكومة إقلـيم كوردسـتان  ٧٢3٤دراسة مقارنة   رقم اليداع ر   ضن ـأسو شدار ر يد   التفريق لل -3

 . 

ي معـــــززة  محمـــــد بأتيـــــار  -٤
ـعـــية والمدنيـــــة كضـــــمانة صـــــحة التقـــــاضن ـ ي الـــــدعاوي الش 

ن
عـــــلىي عـــــارف   تـــــدخل الادعـــــاء العـــــام ف

ي السليمانية .  ٨1٨٤ار   رقم اليداع گمطبعة ياد  ٧٢٨1بالتطبيقات العملية   الطبعة ا ولى 
ن
 المكتبة العامة ف

ن إقلـيم كوردسـتان قســم ا حـوال الشأاصـبال حسـن ر ــيد   قـرار  -٢  ٧٢٨١لســنة  ٢٢صـية   رقــم اليـداع ت محكمـة تمهــت 

ي إقليم كوردستان الطبعة الثالثة   مطبعة ر 
ن
ي المكتبات العامة ف

ن
 . ٧٢٨١ت لا هوز ف

ي   ضــاء صــبال حســن ر ــيد   المأتــار مــن ق -٢ 
ن لقلــيم كوردســتان قســم ا حــوال الشأصــية   الجــزء الثــاتن محكمــة التمهــت 

ي رقم ا يداع  مكتبة أربيل القا ٢٨٢الطبعة ا ولى  
 .  ٧٢٧٢نوتن

ي رقـــم عبـــدالرحيم حـــاتم الحســـن   ش   -٢
ر
  مكتبـــة زيـــن ٧٢٨١  الطبعـــة ا ولى  ٨1٢1لســـنة  ٨٢٢ل قـــانون ا ثبـــات العـــراف

 الحقوقية وا دبية . 

ي الفقــــه و القــــانون  -١
ن
ن والقــــرارات عــــدنان محمــــود الغريــــري   احكــــام الطــــلاق ابــــان النفــــا  و الســــقط ف والملحــــق بــــالقواني 

ي دار ال تـب والوثـائق بغـداد المعـدل  ٨1٢1( لسـنة ٨١١حـوال الشأصـیة رقـم )المعدلـة لقـانون الا 
ن
 ٧٢3٤  رقـم اليـداع ف

 .  ٧٢٨٢لسنة 

ل قـــــانون ا ثبـــــات بکـــــر عصـــــمت عبدالمجيـــــد  -1 ن قـــــانون الاثبـــــات رقـــــم : ش    المكتبـــــة ٨1٢1لســـــنة  ٨٢٢مـــــع ملحـــــق مـــــير

 .  ٧٢٨٧القانونية بغداد 

ي ا حــوال الشأصــية الــزواا والطــلاق واثارهمــا ونفقــة ا صــول والفــروع عــلىي عبــدالعالىي ا ســدي   المرجــع الجــا -٨٢
ن
مع ف

ي   رقم اليداع 
ي دار ال تب والوثائق ببغداد سنة  ٨١1٢والحواش 

ن
 .  ٧٢٧٨ف

ي رقم  -٨٨
ر
ل قانون ا حوال الشأصية العراف ي ش 

ن
التعديلات الأاصة  ٨1٢1لسنة  ٨١١فاروق عبدالله كريم   الوسيط ف

 .  ٧٢٨1ار سنة گ  الطبعة الثالثة   مطبعة ياد عقد الزواا وآثار    الفرقة وآثارها   وحقوق ا قارب( )بإقليم كوردستان 

ل قـــانون ا حـــوال الشأصـــية عـــلى المـــذاهب الشأصـــية   رقـــم اليـــداع  -٨٧ ي ال ٨٤٢٧فريـــد فتيـــان   ش 
ن
كتبـــة القانونيـــة مف

 .  ٨1١٧بغداد 

ل قانون المرافعات المدنيـالمدحت  -٨3  ٧٢٢١وتطبيقاتـه العمليـة   الطبعـة الثانيـة  ٨1٢1لسـنة  ١3ة رقـم محمود   ش 

   المكتبة القانونية بغداد . 

ي   قبسات من احكام القضاء   مطبعة روزهلات  -٨٤
 .  ٧٢٨٢  ٢٢٤  رقم الايداع محمد عبدالرحمن السليڤاتن

ي قضـاء محكمـة ت -٨٢
ن
ن أقلـيم كوردسـتان الجـزءمحمد مصـط ن محمـود جـاف   الجديـد ف قـرارات ههئـة ا حـوال  ولا  مهـت 

 .  ٧٢٧٧الطبعة ا ولى      مکتبة هولت  القانونیةالشأصية 

ي تفاست  القرأن   الطبعة الاولى    -٨٢
ن
 ابراهيم الزلمي   الطلاق مرتان ف

 .  ٧٢٨٢مصط ن
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ن   :  ثانيا / القواني 

ي رقم )  -٨ 
ر
ي إقل ٨1٢1لسنة  ٨١١قانون ا حوال الشأصية العراف

ن
 . العراق  -يم كوردستان ( و تعديلاته ف

ي إقليم ٨1٢1( لسنة )  ٨٢1قانون الادعاء العام رقم )  -٧
ن
 . العراق  –كوردستان  ( و تعديلاته النافذ ف

ي رقم ) -3
ر
 ( . ٨1٢1( لسنة )١3قانون المرافعات المدنية العراف

ي  -٤
ر
 ( . ٨1٢1( لسنة )٨٢٢رقم ) قانون الاثبات العراف

 ( . ٨1١٢( لسنة )٢١قانون رعاية القاضين رقم ) -٢

ونية ثالثا / المصادر الال  :  تر

ي ل بـــار العلمـــاء للـــدعوة و الفتـــاء الال الموقـــع -٨
ر
ي : فتـــاوي المجمـــع العـــراف

وتن    https//www.fatawairaq.com   ـــتر

 .  ٧٢٧٢/ ٢/ ٧٢تاريــــخ اخر الزيارة 

ي العراق الموقع الال -٧
ن
ي : مجلس القضاء ا على ف

وتن  .  ٧٢٧٢/ ٢/ ٧3ريــــخ اخر الزيارة   تا https//www.sjc.iq تر

ي : اسلام ويب -3
وتن ي  الموقع الال تر  .  ٧٢٢١/ ٨٧/ ٧٨  تاريــــخ اخر الزيارة  https//www.islamweb.net عرت 

ي : الـــــــــــــــــــــدكتور : عبـــــــــــــــــــــدالله بـــــــــــــــــــــن محمـــــــــــــــــــــد الطيـــــــــــــــــــــار   -٤
وتن   مكتبـــــــــــــــــــــة النـــــــــــــــــــــور   الفقـــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــــمزش  الموقـــــــــــــــــــــع الال ـــــــــــــــــــــتر

https//www.noor.book.com  . 
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 ستهر الف

 رقم الصفحة الموضوع

 / الآية

 أ الاهداء

 ب الشكر والتقدير

 1 - 2 المقدمــة
  و مالمبحث الأول/ 

 
وعَتَ و موقف الفقَ و مفهوم التفريق القضان شر
 القانون

3 – 9 

   المطلب
 4 - 3 الأول / مفهوم التفريق القضان 

  
  / الطلاق و التفريق القضان 

 9 – 4 المطلب الثان 

  / حالات المبحث ا
 29 – 22 يحق للمرأة طلب التفريق قضائيا لثان 

 23 – 22 البعد المطلب الأول /التفريق لعدم الانفاق و 

 /  
 22 – 23 التفريق بْبب العَوب اللااراديةالمطلب الثان 

 29 – 22 لث / التفريق الاختياري )الخلع(المطلب الثا

  
و وسائل الأثبات  المبحث الثالث / إجراءات دعوى التفريق القضان 

 فَها
12 – 32 

 14 – 12 ات الدعوى و وسائل الاثبات فَهاالمطلب الأول / إجراء
تبة عليَ   و الاثار القانونية المێى

 
  دعوى  التفريق القضان

 
  / الحجم الصادر ف

 
 32 – 14 المطلب الثان

 33 – 31 الخاتمة

 31 النتائج

 33 – 31 التوصيات

 33 – 34 المصادر

 32 تسالفهر 
 


